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القانون الطبي 


الوس أكريث: لللتاب 
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۸ لظ ةم 


مقدمة: 

تعتبر مهنة الطب رسالة تهدف الى المحافظة على صحة 
الإنسان الجسدية والنفسية والتخفيف من آلامه ورفع مستواه 
الصحي العام. لذلك يعتبر الطب مهنة الشرف والإنسانية» وهي 
مهنة لها قدسيتها وشرفهاء فهي مهنة انسانية اخلاقية وعلمية؛ 
بل هي المهنة التي احترمها الجميع منذ أقدم العصور. قديماً 
كان الطبيب هو الحكيم» عند فشله إما أن يُسجن وإما أن يُعدم» 
وعند نجاحه يتزوج إبنة الملك. 

غير ان الطب تقدم كثيرأ في ايامنا الحاضرةء واتسعت 
امامه آفاق المعرفةء وهو لا يزال يفاجئنا كل يوم بجديدء يرفد 
المرضى بخيره» ويترك دومأ باب الامل امامهم واسعأ يترقبون 
ما يأتيهم به الغد اذا عجز طب اليوم عن شفائهم. 


لقد كانت ثقة المريض في الطبيب ثقة عمياء نظرأ لما كان 
يتمتع به الطبيب من الصفات الاخلاقية العالية» الا ان هذه الثقة 
سرعان ما ضعفت ثم انعدمت لدى الكثير من المرضى نتيجة 
للأخطاء التي يرتكبها الاطباء سواء بحسن نية او بسوء نية. 


قضت الجهود العلمية على اوبئة وامراض عديدة كانت 
تفتك بالبشر فتكأ ذريعأء ووصل الفن الجراحي الى اعماق 
القلب وثنايا الدماغ؛ مما لم يكن تصوره ممكناً منذ سنوات 
خلت واصبح اليوم حقيقة» فقد تقدم الطب في ثلاثين سنة اكثر 
مما تقدم في ثلاثين قرناً. 


اضافة الى ما تقدم» وبسبب ارتقاء الثقافة لدى الناس وتقدم 
وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وغيرها حيث اصبح العالم 
كله قرية واحدة» فأصبحت المعلومة تنقل الى الناس اول بأول 


مما سهل عملية انتقال المعرفة في مجال الطب. لذلك ومع هذا 
التقدم السريع وزيادة الوعي لدى العامة» فقد تبدلت نظرة الشاس 
الى الطبيب وتم وضعه في مكانه الواقعي والطبيعي. فالمرضى 
يأملون الشفاء عند وقوع المرضء فاصبحوا لا يترددون» كما 
كانوا يفعلون في السابقء في ملاحقة الطبيب لانهم يعتبرون ان 
الضرر الذي اصابهم انما هو ناتج عن خطأ الطبيب المدرك 
لما يفعل. لذلك ظهرت القوانين التي تنظم مهنة الطب فالزمت 
الطبيب ان يكون يقظأ في عمله؛ والا تعرض للمساءلة القانونية. 


ويبدو أن مسألة البحث في مسؤولية الطبيب عن أخطائه 
المهنية دقيقة جدأء فليس من المقبول إطلاق التهم جزافأ على 
الأطباء بشكل عام منعاً من الإساءة الى الجسم الطبي ككل؛ هذا 
بالإضافة الى صعوبة البحث في الأحكام القانونية التي تتناول 
عمل الطبيب» وهي أحكام غاية في الدقة والحساسية. 


ان البحث في موضوع مساءلة الطبيب وتحديد أسس 
وشروط مسؤوليته ينبغي أن ينطلق من التوفيق بين مصلحة 
الجسم الطبي من ناحية ومصلحة صحة الإنسان والمجتمع من 
ناحية ثانية» من دون وضع مهنة الطب تحت سيف الملاحقة 
والمسؤولية بشكل يؤدي الى منع تقدمها وتطورها. وهذا يفرض 
الإقرار بمبدأ مسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبية ووضع 
الأسس والشروط الواضحة لهذه المسؤولية. 


هذه المبادئ والقواعد التي تقوم عليها مسؤولية الاطباء 
وجدت صدئ لها في التشريع اللبناني. فبعد قانونين تناولا 
المهنة الطبية؛ الاول قانون ۷ كانون الاول ١155‏ وموضوعه 
انشاء نقابتين للاطباء في لبنان › والثاني قانون ١7‏ كانون الثاني 
٩‏ وموضوعه تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان» اصدر 
المشرع اللبناني قانون الآداب الطبية اللبناني رقم ۲۸۸ تاريخ 


7 شباط ١195‏ الذي تم تعديله بموجب القانون رقم . 
تاريخ ۲١٠۲/٠۰/۲۲‏ والمتضمن تنظيماً لمهنة الطب في ا 
شم قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة ة الصادر بالقانون 
رقم ٠٠٠٤/٥۷٤‏ وقانون الصحة العامة رقم ا8/5١٠3.‏ وقد 
احاطت هذه القوانين بجوانب كثيرة من ممارسة مهنة الطب 
والواجبات الملقاة على عاتق الاطباء وكذلك حقوقهم. ان الاخلال 
بهذه الموجبات» سواء عن قصد او اهمال» يضع الطبيب في ظل 
احكام المسؤولية العادية المنصوص عليها في قانون الموجبات 
والعقود وقانون العقوبات فيما اذا حدث ضرر للمريضء ولا 
يمكن التذرع بخطأ مهني لتخفيف المسؤولية عنه. 


انطلاقاً من كل ذلك سوف نتناول في بحثنا في هذا الفصل 
تعريف الاعمال الطبية وشروط مزاولة مهنة الطب في لبنان» ثم 
الحماية العامة للصحة؛ ثم تحديد رسالة الطبيب وموجباته المختلفة» 
ثم نتطرق الى مسوولية الطبيب بشقيها المدني والجزائي» ثم 
الخطا الطبي واخيرأً اثسات المسؤولية الطبية. لذلك سوف نقسم 
دراستنا الى خمسة فصول نتناول فيها على الشكل التالي: 


القسم الاول: تعريف القانون الطبي ومصادره. 

القسم الثاني: الحماية العامة للصحة 

القسم الثالت: تحديد رسالة الطبيب وواجباته المختلفة. 

القسم الرابع: مسؤولية الطبيب التأديبية والمدنية والجزائية 
والخطا الطبي. 

القسم الخامس: اثبات الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية. 


القسم الأول 


تعريف القانون الطبي ومصادره 


الفصل الأول 
تعريف القانون الطبي 
وشروط ممارسة مهنة الطب 


بالرغم من قدم مهنة الطب والتي يعتبر عمرها من عمر 
الإنسانية» الا انه لم توضع تشريعات تنظم الأعمال التي تطالها 
هذه المهنة إلا حديثأ. ولم تضع اي من تلك التشريعات تعريفاً 
محدداً للقانون الطبي بذاته» لذلك تولى بعض الفقهاء وضع 
تعريف لهذا القانون. 


فقد تم تعريف القانون الطبي لأول مرة في العام 
5 من قبل رينية وجان سافاتير الفرنسيين» حيث اعتبرا 
انه مجموعة القواعد القانونية (القواعد الدستورية والتشريعية 
والتنظيمية واللفقهية) التي تحكم وتنظم حقوق والتزامات العاملين 
في المجال الطبي بكل ما يختص بمرضاهم. 


وبالعودة الى التشريع اللبناني نلاحظ ان المشرع لم يعرّف 
القانون الطبي وانما عرّف العمل الطبي من خلال قانون تنظيم 
ممارسة مهنة الطب الصادر بالمرسوم 74/١154‏ وكذلك حدد 
في نفس المرسوم الأشخاص المأذون لهم بممارسة تلك الأعمال 
الطبية. وانطلاقاً من تعريف العمل الطبي وتحديد الاشخاص 
المأذونين بممارسة العمل الطبيء يمكننا تعريف القانون الطبيي 
من خلال الهدف الذي وضع من أجله ذلك القانون؛ اذا يمكن 
القول ان: القانون الطبي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 
العمل الطبي بشكل خاص وينظم ممارسة مهنة الطب. ومعنى 
ذلك ان القانون الطبي هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص 
الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال الطبية وطائفة 
من الأشخاص هم الأطباء والمساعدين الذين يعملون تحت 
اشرافهم المباشر. 


انطلاقأ من هذا التعريف لا بد لنا من تحديد مفهوم العمل 


الطبي في فقرة اولى» وكذلك معرفة من هو الطبيب المأذون له 
بمارسة مهنة الطب في لبنان في فقرة ثانية. 


*المبحث الأول: تعريف العمل الطبي 

عرف المشرع اللبناني العمل الطبي من خلال قانون 
تنظيم ممارسة مهنة الطب الصادر بالمرسوم رقم 2979/١754‏ 
حيث جاء في المادة الأولى منه: 

يعتبر ممارسأ الطب ويتحمل مسؤولية ممارسته» كل من 
قام او حاول او باشر بذاته او بواسطة غيره او بأية وسيلة او 
طريقة كانت في شخص الانسان او صحته؛ احد الاعمال التالية: 
١‏ - الفحص والتشخيص او الانذار. 
۲ - وصف او اعطاء علاج شاف او واق او مسكن مهما كان 
نوعه تركيبا او مستحضرا. 
۳ - عمل او مباشرة عمل طبي او جراحي او نفساني في الانسان. 
٤‏ - اخذ مواد سن جسم الانسان بطريقة البزل او بغيرها لاجل 
الفحص باستثناء اخذ الدم للتحاليل الحياتية. 
© - استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص او الانذار. 
- استعمال الاشعة الكهربائية او المجهولة او المحرقة او المواد 
المشعة بقصد التشخيص او العلاج. 
۷ - اعطاء شهادة او تقرير طبي يتعلق بصحة الانسان او بتعطيله 
عن العمل. 
۸ - اعمال نقل الدم. 


واكملت المادة الاولى بانه يمكن للحكومة بمراسيم تتخذ 
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة 
وبعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء في لبنان تعديل واكمال هذه 
الاعمال تبعا لتطور الممارسة والتقنيات الطبية. 


لقد كان المشرع اللبناني موفقأءبرأيناء في تعريفه للأعمال الطبية 
حيث لم يحصرها بأعمال التشخيص والوقاية والعلاج كما فعل 
نظيره الفرنسي» وانما وسع منهاء واعطى الحكومة امكانية 
تعديل وإكمال الأعمال المنصوص عنها في المادة الاولى من 
قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب» وذلك تبعاً لتطور علم الطب. 
تجدر الاشارة الى ان الاعمال الخارجة عن العمل الطبي»› 
ولو ترافقت معه»ء تبقى منطبقة عليه ويتحمل الفاعل مسؤوليتها 
الجزائية بحسب طبيعتها المادية ونتيجتها الضارة. 


اما الاجتهاد اللبناني فقد اقتصر في تعريفه للعمل الطبي 
على التشخيص والعلاج. ففي قرار حديث لمحكمة التمييز 
الجزائية'»اعتبرت ان العمل الطبي العلاجي يعتمد بشكل اساسي 
على صحة التشخيص» ومما جاء في القرار المذكور «وحيث 
انه من المسلم به ان مرحلة التشخيص تشكل البداية في علاقة 
الطبيب بمريضه. والعمل الطبي العلاجي يتعلق بصحة التشخيص 
وسلامته فإذا فشل هذا التشخيص فإن الاعمال اللاحقة واخصها 
العلاج ستكون خاطئة ولن تؤدي النتيجة المرجوة“. 


اما محكمة التمييز الفرنسية فقد وسعت من مفهوم العمل 
الطبي؛ حيث اضافت الى جانب العلاج والتشخيصء الفحوص 
البكترولوجية والتحاليل الطبية» حيث قضت بمعاقبة كل من يقوم 
بدون ترخيص بإجراء الفحوص الطبية او التحاليل او التشخيص 
او علاج الامراضء بعقوبة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب 
المنصوص عليها في المادة ٠۷١‏ من قانون الصحة الفرنسيء 
وكذلك من يصف الدواء او الحمية الغذائية او يرسل الاجابات 


- محكمة التمييز,الغرفة الثالثة» تاريخ ,٠٠٠٠/٠١/٠١‏ المصنف السنوي في القضايا 
الجزائية,7١٠٠,رص7314.‏ 


الخطية الى من يسأله عن مرضه ووصف الدواء. 


ان هذا التحديد الدقيق للاعمال الطبية يهدف الى حصر 
ممارسة جميع الاعمال المذكورة اعلاه بالاطباء فقط دون غيرهم 
من ممرضين وصيادله وغيرهم اذ يخضع هولاء لتشريعات 
خاصة بهمء وان كل من يمارس اي سن تلك الاعمال من غير 
الاطباء يعتبر منتحلاً لصفة الطبيب ويعاقب على هذا الاساس. 


*المبحث الثاني: شروط ممارسة مهنة الطب في لبنان 

لا يمكن ممارسة الاعمال الطبية في لبنان الا من قبل 
طبيب مرخص له قانوناً بذلك» والا يكون مسؤولاً عن اعمال 
الإيذاء الواقعة بالمريض وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية المدنية 
والجزائية» فضلاً عن معاقبته لمزاولة مهنة الطب على وجه 
يخالف احكام القانون» ذلك ان القانون انما يبيح فعل الطبيب 
بسبب حصوله على اجازة علمية طبقأ للقواعد والأوضاع التي 
نظمتها القوانين» وهذه الاجازة هي اساس الترخيص الذي رخص 
مباشرة الاعمال الطبية» وانما اجازها لفنة من الناس شرط ان 
تتوافر لديهم عادة الخبرة المطلوبة للقيام بها على النحو الفني 
المطلوب. 


والترخيص القانوني شرط اساسي لإباحة الاعمال الطبية 
حتى ولو كان من اجراها حاصلاً على المؤهل الدراسي الذي 
يعده لممارسة مهنة الطب. وفي حال اجازة القانون لفئات خاصة 
من غير الاطباءء كالممرضين والقابلات القانونيات او المعالجين 
الفيزيائيين بمزاولة بعض الاعمال الطبية» كان وضعهم في ذلك 
وضع الاطباء المرخصين. 


خلاصة القول» بأن اساس عدم مسؤولية الطبيب هو 
استعماله للحق المقرر له بمقتضى القانون» ذلك ان من لا يملك 
حق مزاولة مهنة الطب» يسال عما يحدته للغير من جروح وما 
الى هنالك من اضرارء باعتباره متعديأء اي بمعنى اخر يسأل 
كمرتكب جريمة مقصودة. 
ويثور التساؤل ما هي شروط منح الترخيص لمزاولة مهنة 
الطب في لبنان؟ 
وفقأ لأحكام قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب الصادر بالمرسوم 
رقم ۰۱٩۵۸‏ تاريخ ١7‏ كانون الثاني 21574 فإنه يتعين ان تتوافر 
الشروط التالية فيمن يمارس مهنة الطب: 


- الفقرة الأولى: المؤهل الدراسي 

يشترط المشرع في طالب الترخيص بمزاولة مهنة الطب. 
ان يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي الذي يجيز له مباشرة 
تلك الأعمال. 
ووفقاً لنص المادة الثالثة من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب» 
فإنه تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب اللبناني اذا كان حائزا 
على جميع المؤهلات والشروط التالية: 
١‏ - ان يكون حاملا شهادة طب من جامعة حكومية او شهادة 
من جامعة تعترف البلاد التي صدرت عنها بمعادلتها للشهادة 
الحكومية وفي كلا الحالين يجب ان تعترف بها الدولة اللبنانية. 
۲ - ان يكون حائزا القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او 
مايعادلها رسميا. 
٣‏ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي 
نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة 
شائنة السرقةء الاحتيال» سوء الائتمان» الشك بدون مؤونة» 
الاختلاس» الرشوة»ء الاغتصاب» التهويلء التزويرء استعمال 


المزورء الشهادة الكاذبةء اليمين الكاذبةء الجرائم المخلة بالاخلاق 
المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم 
المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. 

5 - ان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة الثقافة 
والتعليم العالي. يحدد نظام هذا الامتحان بمرسوم يتخذ بناء على 
اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي. ولا تطبق احكام هذه الفقرة 
على الاطباء المجاز لهم حسب الاصول قبل تاريخ العمل بهذا 
القانون. 


- الفقرة الثانية: الجنسية 

اشترط المشرع اللبناني فيمن يزاول مهنة الطب بأي صفة 
كانت ان يكون لبنانيأ» وقد نصت على هذا الشرط المادة الثالثة 
من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب» حيث ورد فيها: « تمنح 
الاجازة بممارسة الطب للطبيب اللبناني اذا كان حائزا على جميع 


اما بالنسبة للطبيب المتجنس بالجنسية اللبنانيةء فإن 
المادة الرابعة من قانون تنظيم ممارسة المهنة قد نصت على 
انه:» تمنح الاجازة بممارسة الطب للطبيب المتجنس بالجنسية 
اللبنانية فور حصوله على هذه الجنسية شرط ان تتوفر فيه 
الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني؛ المبينة في 
المادة ١‏ من هذا القانون». وهي الشروط المذكورة في الفقرة 
السابقة. 

وقد استثنى المشرع اللبناني من شرط الجنسيةء بمقتضى 
المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الطب الاطباء غير 
اللبنانيين من ابناء الدول العربيةء ومنحهم الإجازة في ممارسة 
الأعمال الطبية؛ اذا توافرت فيهم الشروط التالية: 


اولا - الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني» المبينة 
في المادة ۲ من هذا القانون. 


ثانيا - ان يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب 
اللبناني ممارسة مهنته فيه أي ان يكون هنالك معاملة بالمشل 
وتجري المعاملة بالمثشل حسب عكس النسبة العددية للسكان في 
لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة 
بالمشل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنائية والدولة المعنية. 
اما الطبيب الاجنبي الذي يتجنس بجنسية احدى الدول العربية 
فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان الا بعد خمس سنوات على 
اكتسابه هذه الجنسية وبعد ان يثبت انه اقام طيلة هذه المدة دون 
انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته. ويجب ان تتوفر فيه كذلك 
الشروط والمؤهلات كافة المبينة اعلاه. 


اما بالنسبة للطبيب غير اللبناني من سائر الجنسيات 
الأخرىء فإن المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة الطب قد 
منحته الاجازة بممارسة الطبء اذا توفرت فيه الشروط الاتية: 
اولا - الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني» المبينة 
في المادة ۳ من هذا القانون. ١‏ 
ثانيا - ان يكون تابعا لبلد يطبق المعاملة بالمثل على الوجه 
المبين في المادة الخامسة من هذا القانون. 


اما بالنسبة للطبيب غير اللبناني» العضو في هيئات 
التعليم في كليات الطب في لبنان» فله وفقأ للمادة الثامنة من 
قانون تنظيم مهنة الطبءان يمارس المهنة في الحالات وضمن 
الشروط التالية: 


اولا - ان يكون متفرغا للتعليم في احدى كليات الطب في 
لبنان ببدل اتعاب محدد ولا يحق له ان يتقاضى أي اجر لحسابه 
الخاص عن أي عمل مهني يقوم به داخل الكلية التي ينتمي 
اليها او خارجها او اية مؤسسة تابعة لهذه الكلية. 


ثانيا - ان يكون حائزا على شهادة طب وشهادة اختصاص 
معترف بهما رسميا وتخولانه حق ممارسة مهنة الطب في بلده. 
ثالثا - ان يكون متعاقدا خطيا مع احدى كليات الطب في لبنان 
لممارسة التعليم فقط وان تتقدم الكلية بتسجيله في وزارة الصحة 
العامة وفي نقابة الاطباء. 

وتمنح للاطباء غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم 
اجازة الممارسة فقط لمدة تعاقدهم مع احدى الكليات وعلى الكلية 
ان تبلغ السلطات المختصة عن نهاية خدمة كل طبيب غير لبناني 
لديها. 


رابعا - ان لا تزيد نسبة الاطباء غير اللبنانيين الاعضاء 
في هيئات التعليم في كليات الطب في لبنان عن خمسة بالمئة 
ويمكن تجاوز هذه النسبة لغاية عشرة بالمئة بموافقة وزير 
الصحة العامة. 


خامسا - ان لا يمارس المهنة خارج الكلية التي ينتمي اليها 
او خارج المستشفى التابع للكلية المذكورة الا كطبيب استشاري 
فقط. وفي هذه الحالة الاخيرة لا يحق له ان يلبي طلب الاستشارة 
خارج المستشفى الا بناء على طلب خطي من الطبيب المعالج. 
سادسا - ان لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
بموجب قرار من وزير الصحة العامة» شرط استمرار توافر 
الشروط والمؤهلات المفروضة عند بدء التعاقد. 


باستثناء ما ورد اعلاه لا يحق للطبيب غير اللبناني» العضو في 
هيئات التعليم» ان يقوم باي عمل اخر غير الاعمال المجاز له 
القيام بها بموجب هذا القانون. 


تجدر الاشارة الى انه يحق للاطباء غير اللبنانيين 
الذين يتخصصون في لبنان, القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها 
اختصاصهم وذلك تحت اشراف ومسؤولية المؤسسة التي ينتمون 
اليها طيلة مدة تخصصهم (المادة 4 من قانون تنظيم ممارسة 
مهنة الطب). 


تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة الطب 
على الاراضي اللبنانية» للاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط 
الواردة في في قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب (المادة ١١‏ من 
قانون تنظيم مهنة الطب). 


- الفقرة الثالثة: الإنتساب الى نقابة الأطباء 

اوجب المشرع اللبناني في من يزاول مهنة الطب في 
لبنان» بأية صفة كانت» تسجيل اسمه في جدول احدى النقابتين» 
وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية (المادة ٣‏ من القانون المتعلق 
بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان» القانون رقم 711؛ الصادر في 
١‏ نیسان ۰۰۱). 
وعلى من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون مقيماً 
في لبنان» وحائزاً على جميع المؤهلات المطلوبة لتعاطي مهنة 
الطب وذلك بموجب القوانين النافذة. 


- الفقرة الرابعة: واجب اداء القسم الطبي 
لا يعتبر الانتساب الى نقابة الاطباء نافذاً ومنتجأ لكافة 
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مفاعيله الا بعد اداء القسم الطبي او ما يعرف بحلف اليمين» 
وذلك لان اداء القسم انما يشكل ممراأً الزامياً قبل البدء بممارسة 


وهذا الواجب نصت عليه المادة 14© من قانون الآداب الطبية 
التي نصت « على الطبيب عند تسجيله في النقابة أن يصرّح 
بأنه اطلع على هذا القانون وأن يقسم اليمين على التقيد بأحكامه. 
ينظم نقيب الأطباء محضرأ بذلك يوقعه مع الطبيب» ويحفظ في 
ملف هذا الأخير». 

ولم يشترط المشرع اللبناني صيغة خاصة للقسم الطبي يتعين 
على الطبيب اداؤه» وذلك بخلاف ما هو معمول به لدى النقابات 
الاخرى كالمحامين مثلا,. 


بعد استعراض الشروط الواجب توافرها في الطبيب حتى 

يتمكن من ممارسة مهنة الطب في لبنان» تثار التساؤلات التالية: 

هل هناك مسؤولية جزائية على من يزاول مهنة الطب في 
لبنان دون اجازة؟ 
وعند استيفاء طالب الاجازة للشروط التي يتطلبها القانون لمزاولة 
مهنة الطب. يكون من حقه التقدم للحصول على اجازة الا انه 
وقبل الحصول على تلك الاجازة» هل يحق له مباشرة الاعمال 
الطبية؟ وهل الاجازة هي مجرد اجراء شكلي؟ 
وهل يعاقب الطبيب على مزاولته مهنة الطب على وجه يخالف 
القانون؟ 
وهل يسأل الطبيب الذي لا يملك اذن مزاولة المهنة» عما يحدث 
بالغير من الجروح» على اساس العمد كما اذا اصيب المريض 
بعاهة مستديمة مثلا؟ 

من حيث المبدأء لا يأذن القانون بمباشرة الاعمال الطبية للحاصلين 
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على مؤهل دراسي معين» وانما يخاطب الاشخاص الذين توافرت 
فيهم شروط اجازة ممارسة مهنة الطب والتي حددها القانون 
بعد حيازتهم على تلك الشروط, الا اننا نرى بان الشهادة العلمية 
التي يحصل عليها الطبيب طبقأ للقواعد والاوضاع التي نظمتها 
القوانين والمراسيم الاشتراعيةء هي التي تمنحه قانونأ الحق في 
مزاولة مهنة الطب بقصد علاج المرضىء وان الاجازة بممارسة 
مهنة الطب هي مجرد اجراء شكلي الغاية منه مجرد التثبت من 
استيفاء الطبيب للشروط التنظيمية والادارية التي تتطلبها نقابة 
الاطباء والادارات العامة المعنية. 


وبناءً على ما تقدم» لا تشكل ممارسة مهنة الطب بدون 
الحصول على الاجازة سوى جريمة تنظيمية تعرض مرتكبها 
للملاحقة القضائية (المادة ۳ من القانون المتعلق بانشاء نقابتين 
للاطباء في لبنان» القانون رقم ١1١/75١7‏ 40 وللعقوبات التي 
نص عليها قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب رقم ۷۹/۱۱۰۸ 
في المادة ٠١‏ منه التي نصت على ان كل طبيب يمارس مهنة 
الطب بدون اجازة او دون ان يكون مسجلا في احدى نقابتي 
الاطباء يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين 
ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر الى 
سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات. 


بمعنى آخرء طالما ان الطبيب حاملاً للشهادة العلمية 
المؤهلة له حقيقة وواقعأء لا يسأل عندئذ الا عن جريمة مزاولة 
مهنة الطب دون اجازةء وليس عن أفعال الجراحة التي قام 
بها استعمالاً لحقه حتى ولو نشأ عن تلك الجراحة نتائج ذات 
خطورة كالعاهة او الموت. اي انه لا يسأل الا عما ينطوي عليه 
تدخله من جرائم غير عمدية كالاصابة الخطأ او القتل الخطأء 
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ولا يمكن مساءلته على اساس جريمة قصدية»ء وذلك لانه قد 
أجرى عمله في حدود الحق المعطى له بموجب القانون. وما 
الاجازة بمزاولة المهنة سوى امر كاشف للحق بممارسة مهنة 
الطب وليست منشئة للحق. 


ولقد اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية بأنه» يعد مرتكباً 
لجريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطبء كل طبيب يمارس 
مهنة الطب في فرنسا دون القيد في سجل نقابة الاطباء» ويعاقب 
الطبيب ايضأ ولو اقتصر الامر على وضع اشارة نقابة الاطباء 
على باب منزله. 


- الفقرة الخامسة: الحالات التي يمنع فيها ممارسة الطب 

هناك حالات معينة نصت عليها المادة ١١‏ من قانون 
تنظيم ممارسة مهنة الطب يمنع معها ممارسة الطب في لبنان» 
بقرار من وزير الصحة العامة» وذلك تحت طائلة الملاحقة. 
وهذه الحالات هي: 
١‏ - كل من لا يكون حائزا على اجازة بممارسة مهنة الطب من 
وزارة الصحة العامة. 
؟ - كل من حكم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت 
او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح 
المنصوص عليها في الفقرة ۳ من المادة ۳ من هذا القانون. 
* - كل من اصيب بالجنون او العته او ادمن على تعاطي 
المخدرات او المسكرات شرط اثبات هذه الحالات بحكم قضائي 
مبرم. 
٤‏ - كل من يستعمل ادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية 
خاصة يجري تعيينها بقرار من وزير الصحة العامة. 
5 - كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة 
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شخصية مستمرة. 

5 - كل من شطب اسمه من جدول نقابة الاطباء التي كان مسجلا 
فيها حسب القوانين المرعية. 

۷ - كل من صدر بحقه عن المجلس التأديبي لنقابة الاطباء التي 
ينتمي اليهاء قرارا يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة 
نهائية او بوقفه عن ممارستها لمدة معينة؛» على ان لا ينفذ هذا 
القرار الا بعدان يكون قد اصبح مبرما. 


الفصل الثاني 
مصادر القانون الطبي 


يقصد بالمصادر في هذا المقام مجموعة القواعد القانونية 
التي تطبق عادة لدى تحديد المراكز القانونية للأطباءء وتلك 
الراعية للأعمال الطبية » والأصول التي تستقي منها المحاكم 
الأحكام التي تطبقها على الدعاوى التي يتعلق موضوع النزاع 
فيها بالعمل الطبي او شخص الطبيب. 
ويمكن استقاء احكام القانون الطبي من مصادر محلية نعالجها 
في المبحث الاول ومصادر دولية نسردها في المبحث الثاني. 


*المبحث الأول: المصادر الداخلية 

وترجع احكام القانون الطبي في التشريع اللبناني الى 
مصادر ثلاثة وهي حسب تدرجها من حيث الأولية في التطبيق: 
التشر يع القضاءء والفقه. 


- الفقرة الأولى: التشريع 

تعتبر القوانين التالية المصدر الأساس للقانون الطبي في 
التشريع اللبناني: 
- قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب الصادر بالمرسوم رقم 
۸ 
5 قانون الآداب الطبية الصادر بالقانون رقم ۱۹۹٤/۲۸۸‏ 
والمعدل بالقانون رقم .۲١٠۲/۲٤١‏ 
3 قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة الصادر 
بالقانون رقم ,.۲۰٠٤/٥۷٤‏ 
- قانون الصحة العامة رقم .۲٠٠۸/٤١‏ 


- القانون المدني: 
ولا يقتصر التشريع كمصدر للقانون الطبي على القوانين 
والتشريعات المذكورة اعلاه» بل يشمل ايضاً القانون المدني 
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باعتباره المصدر الام للقانون الخاص وموطن القواعد العامة في 
تنظيم العلاقات الخاصة فيما لم يرد به نص خاص في قانون 
آخرء وخصوصاً في تحديد مسؤولية الطبيب وتحديد التعويض 
المناسب المترتب عليها والمنصوص عنها في المواد ١١١‏ وما 
يليها من قانون الموجبات والعقود. 


- قانون العقوبات: 

اضافة الى قانون الموجبات والعقودء يعتبر قانون العقوبات 
اللبناني ايضاً مصدرأ للعقوبات التي تنزل بطبيب عند ارتكابه 
جرماً يعاقب عليه هذا القانون اثناء ممارسته لمهنة الطب. 


- الفقرة الثانية: القضاء 

القضساء لا يعتبر مصدراً أساسيأ للقانون الطبي » بل هو 
مصدر تفسيري يستأنس به القاضي أثناء حكمه › وذلك في حالة 
عدم وجود نص تشريعي أو عرف أو اتفاق. 
والقضاء يعتبر مصدرأ تفسيريأ في البلاد التي تنتمي إلى 
النظام الفرنسي من تشريعاتها مثل مصر ولبنان » أما في البلاد 
الأنجلوسكسونية كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فتعتبر 
أحكام المحكمة العليا مبادئ قانونية ملزمة لجميع المحاكم الدنياء 
ويجوز نقض قرارات المحاكم إذا ما خالفت سوابق قضائية 
صادرة من محاكم عليا. 


- الفقرة الثالثة: الفقه 

المقصود بالفقه في هذا الموضع › هو الاجتهادات الفقهية 
والشروح والتعليقات والكتابات التي يقدمها أساتذة القانون وكتابه 
والمهتمين بالعلوم القانونية » وهو مصدر تفسيري غير ملزم . 


*المبحث الثاني: المصادر الدولية 

لا توجد اتفاقية دولية تنظم مضمون أخلاقيّات مهنة الطب 
في أوقات السلم. ويُنظًّم هذا الجانب على المستوى المحلي من 
خلال مدونات السلوك التي تصوغها الاتحادات المهنية الصحية 
التي تملك أيضًا السلطة لفرض عقوبات تأديبية. ويمكن المعاقبة 
على أخطر الانتهاكات بموجب قانون العقوبات» أمّا الانتهاكات 
الأقل خطورة فقد تؤدي إلى دعاوى تعويضات أمام المحاكم 
المدنية. ويختلف محتوى مدونات السلوك الوطنية باختلاف البلد 
لكن المبادئ الأساسية معترف بها في كل بلد ومنها لبنان. 
وأعدت الجمعية الطبية العالمية وتبنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
عام ١187‏ ميثافًا عالميًًا لأخلاقيات مهنة الطب (عُدّل في عام 
575 يوضح التوافق على المبادئ الأساسية في أمور أخلاقيات 
مهنة الطب. وتكمل هذه الوثيقة القواعد الوطنية والقواعد التي 
تتضمنها نصوص دولية سابقة مثل: 
-١‏ ميثاق نورمبرغ لعام ١٤۹٠ء‏ والذي يتعلق بأخلاقيات مهنة 
الطب لا سيما التجارب العلمية على البشر؛ 
۲- إعلان جنيف لعام 4١9144‏ 
؟- قواعد دولية خاصة تنظم المهام الطبية في حالات النزاعات 
المسلحة لا سيما حق الجرحى والمرضى في المعاملة وفقًا للقواعد 
الطبية المعززة (اتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤١‏ والبروتوكولان 
الإضافيان لعام ۱۹۷۷)؛ و 
-٤‏ قواعد دولية خاصة تنظم المهام الطبية في حالات الاحتجاز. 
المدونة الدولية لآداب مهنة الطب التي أعدتها الجمعية الطبية 
العالمية تؤسس للمبادئ والالتزامات التالية: 
- الالتزام بالرعاية: الالتزام بعدم رفض تقديم الرعاية لمن 
يحتاجون إليها وعدم التمييز على أسس مالية أو أي أسباب أخرى 
يرتبط بالالتزام باحترام الحياة واعتبار الرعاية في حالات 


ا 


الطوارئ واجبًا إنسانيًا. 

- واجب الحصول على موافقة المريض: الالتزام بإبلاغ المريض 
والحصول على موافقته واحترامها قبل أي عمل من أعمال 
الرعايةء هو أمر أساسي من أجل حماية التوازن في العلاقة 
بين الطبيب والمريض وضمان احترام كرامة المريض. 

- السرية الطبية: الالتزام بالسرية الطبية واجب أخلاقي يربط 
الطبيب بمريضه بما في ذلك عقب وفاة المريضء وذلك وفقًا 
لإعلان جنيف لعام .۱۹٤۸‏ 

- التصرف بما يخدم مصلحة المريض: الالتزام بالتصرف بما 
يخدم مصلحة المريض يتضمن التزامًا بإحالة المريض إلى 
شخص مؤهل عندما تتجاوز الحالة الطبية القدرات المهنية 
تلك المبادئ الأخلاقية مدرجة في مدونات سلوك أخلاقية مهنية 
بهدف حماية سلامة واستقلال مهمتهم في مواجهة الضغوط 
الخارجية وهي أيضًا مدرجة في قوانين وطنية وهو ما يجعلها 
ملزمة قانوئًا. 


- قواعد أخلاقية في مجال البحث الطبي 

يحدد دستور نورمبرغ لعام ۱۹٤١‏ المبادئ الأساسية 
لأخلاقيات مهنة الطب في أمور البحث الطبي. ويتضمن الدستور 
عشرة مبادئ من بينها ضرورة طلب الحصول على موافقة 
المريض الذي يشارك في البحثء وإمكانية أن يترك المريض 
البحث في أي وقت» والتزام الباحث بتقييم المخاطر المرتبطة 
بالبحث وضمان ألا يتعرض المريض لأي ضرر بدني. 
جرى تعزيز تلك القواعد لتشمل حالات النزاعسات المسلحة 
والاحتجاز. المبدا ۲١‏ من ”مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية 
جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
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أو السجن“ التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
۸ ينص على أنه "لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون» 
حتى برضاه» عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية 
قد تكون ضارة بصحته“. 

هذا الشرط ورد أيضًا في سياق النزاعات المسلحة الدولية في 
البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف والصادر في عام 
۷ والذي ينص على أنه يحظر تعريض المحتجزين أو 
الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي تجارب طبية أو علمية أو 
استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها إلا حيثما كان لهذه 
الأعمال ما يبررها بما تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني 
وبما يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف 
الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في 
الظسروف الطبية المماثلة (البروتوكول ١‏ المادة .)١١‏ 

إعلان هلسنكيء الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في ١9554‏ 
وَعُيّل عدة مرات (آخرها في )٠٠١8‏ » يكمل قواعد السلوك 
الأخلاقية التي تطبق في البحث الطبي الذي يشمل البشر. ينص 
الإعلان على 5" مبدأ من بينها ما يلي: يجب أن تكون لسلامة 
الخاضعين للبحث الأولوية على أي اعتبارات أخرى (المبدا 5)؛ 
ويجب وصف البحث وصفا وافيًا في بروتوكول البحث (المبدأ 
14)؛ ويجب عرض هذا البروتوكول على لجنة أخلاقية محايدة 
(المبدأ ١٠)؛‏ ويجب على الباحث الحصول على موافقة المريض 
عن علم بالموضوع. ويجب ألا تقلص أي اشتراطات أخلاقية 
أو قانونية أو تنظيمية - وطنية كانت أو دولية أو تلغى من أي 
من سبل الحماية للأشخاص موضوع البحث والذِي نص عليه 
الإعلان (المبدأ ,)٠١‏ 

القواعد الدولية المطبقة على البحث الطبي أقل صرامة من 
بعض القواعد الوطنية لا سيما في البلدان الغربية. ويتيح هذا 


ا 


لبعض المنظمات التي تجري بحونًا طبية في بعض البلدان 
تطبيق الحد الأدنى من قواعد ومعايير الحماية. وفي مثل هذه 
الحالة يطبق معياران: يتعلق الأول بالحرية الفعلية للمريض 
عندما يعطي موافقته ويشمل ذلك عدم الضغط على حقه في 
الرعاية إذا رفض. والمعيار الثاني معني بالتوازن بين المنافع 
المباشرة والمخاطر المتوقعة على المريض. ومن أجل ضمان 
تطبيق قواعد الحماية تلك تشترط التشريعات الدولية والأوروبية 
التزامًا مزدوجًا باحترام القواعد القانونية والأخلاقية المطبقة في 
البلد الذي يجرى فيه البحث وفي بلد الأصل للباحثين القائمين 
على البحث. 

تطبق قواعد خاصة من الأخلاقيات في حالات النزاعات المسلحة 
أو الاحتجازء والحالات التي ربما يكون فيها استقلال المريض 
مهددًا. تلك القواعد معنية بوجه خاص بضمان احترام نزاهة 
الطبيب وضمان الرعاية للمرضى والجرحى والمحرومين من 
حريتهم في النزاع المسلح. 


5 قواعد تطبق في حالات النزاع المسلح 


الحماية الشاملة التي يوفرها القانون الإنساني للمهمة 
الطبية في أوقات النزاع مرتبطة باحترام مبادئ أخلاقيات مهنة 
الطب. وبفضل اتفاقيات جنيف أصبحت قواعد أخلاقيات مهنة 
الطب قواعد ملزمة بالقانون الدولي الإنساني. ويعني هذا أن 
القواعد الوطنية أو الأوامر العسكرية التي تتعارض مع هذه 
المبادئ لا يجوز تطبيقها على الموظفين الطبيين مهما كانت 
الظروف. ويحمي الالتزام باحترام أخلاقيات مهنة الطب الأطباء 
من الضغوط من قوات الأمن أو العسكريين للمشاركة في أعمال 
تعذيب أو إساءة معاملة للجرحى والمرضى في حالات النزاعات 
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المسلحة أو بحق المحتجزين والمحرومين من حريتهم. 
وتنص اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية على أنه ”لا 
يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه 
بنشاط ذي صفة طبية» يتفق مع شرف المهنة الطبية» بغض 
النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط (البروتوكول ١‏ المادة 
-١-7‏ والبروتوكول ۲ المادة .)1-٠١‏ 
للخطر الصحة البدنية أو العقلية لفرد ماء وكذلك أي رفض متعمد 
لتقديم الرعاية الضرورية لجريح أو مريض يعد جريمة حرب 
(اتفاقية جنيف ١‏ المادة ١٠ء‏ اتفاقية جنيف 7 المادة ١١‏ اتفاقية 
جنيف ” المادة ٠١١‏ اتفاقية جنيف ٤‏ المادة ٠٤١‏ والبروتوكول 
١‏ المادة ,)١١‏ 

في حالات النزاع؛ تنص اتفاقيات جنيف على وجوب 
حماية الجرحى والمرضى دون تمييز وبمايتفق مع قواعد 
أخلاقيات مهنة الطب. وهذا الشرط في صلب القانون الدولي 
الإنساني منذ اتفاقية جنيف الأولى لعام ,١1854‏ 


القسم الثاني 
الحماية العامة للصحة 


إن حقوق المريض هي حقوق معترف بها أصلاً في لبنان 
في قانون الآداب الطبية والأنظمة التي ترعى المهن الصحية. 
لكن هذه النصوص القانونية تتوجّه بشكل أساسي إلى أفراد 
المهن الصحّية» فكان من الضروري أن يتم إعلانها من وجهة 
نظر المريض. وفضلاً عن ذلك إن بعض المستشفيات يحيط 
المرضى علمأ بوجود شرعة للمريض الخاضع للاستشفاء فيهاء 
من دون أن يكون هذا الإجراء إلزامياً بالضرورة. 


في العقود الأخيرة حدث تطور هام في أنماط الرعاية 
الطبية. ففي السابق كان للطبيب سلطة أبوية فيقرر وحيداً 
القرارات التشخيصية والعلاجية للمريض تماشياً مع قسم أبقراط 
الذي ينص على تفويض الطبيب القيام كل ما يعتبره في مصلحة 
المريض. أما اليوم فقد برزت عدة عوامل تحد من سلطة 
الطبيب المطلقةء منها الهيئات الضامنة والهيئات المهنية للحفاظ 
على ضبط نوعية وملاءمة العلاج. ولعل أهم هذه العوامل حقوق 
المريض الأساسية في المشاركة في قرارات تشخيصه وعلاجه. 


في هذا السياق صدرت توصيات عدة من قبل هيئات 
دولية تنادي بضرورة الموافقة المستذيرة من قبل المريسض. 
وقد ترجمت هذه التوصيات إلى تشريعات شملت معظم الدول 
الأوروبية والأميركية. 


وقد واكب التشريع اللبناني هذا التوجه جزئيأ عبر مواد 
نص عليها القانون رقم ۲۸۸ المتعلق بالآداب الطبية والذي تمّ 
إقراره في ۲١‏ شباط ١194‏ و قانون حقوق المرضى والموافقة 
المستنيرة الصادر بالقانون رقم .50٠١4/017/4‏ 
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ونتطرق في هذا الفصل الى حقوق المرضى التي توفر لهم 
الحماية الطبية في المبحث الأول ثم الى بعض الأعمال الطبية 
الخاصة التي يجريها الأطباء على المرضى بهدف مساعدتهم 
في مبحث شان. 


الفصل الأول 
حقوق المرضى 


ترجم هذه الحقوق بداية في حق بالحصول المريض في 
العناية الطبية نعالجها في (الفقرة اولى) شم حقه في الحصول 
على المعلومات الطبية المتصله بمرضه (فقرة ثانية) وحقه بأخذ 
موافقته على كل عمل طبي يتصل به قبل مباشرة العمل (فقرة 
ثالثشة)» وحقه في الإطلاع على ملفه الطبي (فقرة رابعة). 


*المبحث الأول: الحق في العناية الطبية 

استناداً لنص المادة الأولى من قانون حقوق المرضى 
والموافقة المستنيرة رقم ٠ ٤‏ فإن للمريض الحق 
بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه»ء والمتماشية مع 
معطيات العلم الحالية»في اطار نظام صحي وحماية اجتماعية. 
تأخذ هذه الحماية شكل الوقاية» أو العلاج» أو العلاج الملطفء أو 
التأهيل» أو التثقيف. 


*المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومات 

لفد تناولت المواد ۲ الى © من قانون حقوق المرضى 
حق المريض في الحصول على المعلومات الكاملة حول وضعه 
الصحي سواء كان يتولى امر العناية به طبيب أو مؤسسة 
صحية:؛ وتشمل هذه المعلومات ما يأتي: 


الفحوصات» والعلاجات» والعمليات الطبية المقترحةء كما 
تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية» والمخاطر المعهودة أو الكبرى 
التي تنطوي عليهاء والحلول الاخرى الممكنةء فضلا عن النتائج 
المتوقعة في حال عدم اجرائها. ويقتضي في حال طرأت لاحقا 
معطيات جديدة تستدعي اتخاذ قرارات جديدةء اعلام المريض 
بها ايضاء عند الامكان. 


في ما عدا حالتي الطوارئ والاستحالة تعطى هذه 
المعلومات في الوقت المناسب» خلال حديث يجري مع الشخص 
المريض على انفراد. ويقتضي ان تتصف هذه المعلومات بالصدق 
والوضوح» وتكون مفهومة بالنسبة الى المريضء ومتكيفة مع 
شخصيته وحاجاته وطلباته. 


كما يقتضي تسليم المريض ملفا مكتوبا يحوي هذه 
المعلومات» خصوصا في حال اقشراح عملية جراحية تنطوي 
على المخاطر. في ما عدا حالات الطوارئ» يمنح المريض 
الحق بأخذ الوقت الكافي للتفكير لاعطاء موافقته» ويتأكد الطبيب 
من انه فهمه جيدا. 


تتم الاشارة الى هذا الحديث مع المريض في ملفه الطبي» 
كما يوقع المريض على هذه المعلومات شخصياء في حال كانت 
طبيعة التدخل الطبي أو العلاقة بين المريض وطبيبه؛ تجعل هذا 
التوقيع ضروريا. الا ان توقيع المريض على استمارة موافقة 
معدة سلفا لا تبرر الاستغناء عن الحديث معه. 


في حال اراد المريض ان يكتم تشخيص مرضه أو توقع 
طبي خطيرء يجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفهء 
الا عندما يكون الغير معرضين لخطر اصابتهم بعدوى المرض. 


ويستطيع المريض ان يعين ممثلا لتلقي المعلومات نيابة 
عنه ويتابع الاطلاع على مراحل العلاج. إذا تبين ان معلومة من 
المعلومات تحمل طابعا قد يؤثر سلبا على تطور المرض أو 
على نجاح العلاج» يمكن ان يضطر الطبيب استثنائيا الى تقنين 
المعلومات التي يعطيهاء من اجل مصلحة المريض العلاجية. 
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عند وجود اسباب معينة تدعو الى عدم اعلام الشخص المريض 
بتوقع طبي عن امكانية وفاته يجب اطلاع افراد عائلته الاقربين 
على هذا التوقع» مع مراعاة احكام المادة السابعة من قانون 
الآداب الطبية. 


واذا كان المريض قاصراأء عندها يزود بالمعلومات عن 
الفحوصات والاعمال الطبية الضرورية لوضعه الصحيء وفقا 
لسنه وقدرته على الفهم بغض النظر عن المعلومات التي من 
الضروري دائما ان يزود ممثلوه القانئوني بها. 
كذلك للاوصياء على الراشدين الحق بالحصول على المعلومات 
المناسبة. 


يحق لكل مريض» بناء على طلبه؛ الحصول على 
المعلومات التي تعطيها المؤسسة الصحية المعنية والاطباء 
المعالجون» عن التكاليف التقريبية المتوقعة التي قد يضطر 
لدفعها مقابل العلاج» والاعمال الطبية والاستشفائية» كما عن 
شروط تحمل المؤسسات الضامنة لهذه التكاليف. 


*المبحث الثالث: الموافقة على العمل الطبي 

هذه الموافقة نظمتها بشكل دقيق المواد ١‏ الى ١١‏ من 
قانون حقوق المرضى. فقد حظرت هذه المواد القيام بأي عمل 
طبي» ولا تطبيق اي علاج» من دون موافقة الشخص المعني 
المسبقةء الا في حالتي الطوارئ والاستحالة. ويجب ان تعطى 
هذه الموافقة بوضوحء مستندة الى جميع المعلومات الضرورية 
التي يتلقاها المريض عن وضعه الصحيء كما يجب ان يقررها 
بحرية ويتمكن من التراجع عنها ساعة يشاء. 


كذلك» يجب تجديد هذه الموافقة من اجل اي عمل طبي 
جديد لم يكن ملحوظا مسبقاء الا في حالتي الطوارئ والاستحالة. 
ويكون التعبير عن هذه الموافقة خطيا للعمليات الجراحية الكبيرة» 
كذلك» يمكن اخضاعها لشروط اضافية في حالات معينة» كوضع 
الحد طبيا للحمل» واستئصال الاعضاء وزرعهاء والمساعدة 
الطبية على الانجاب» والمشاركة في الابحاث السريرية... 


ويحق للمريض ان يرفض عملا طبيا أو علاجا معيناء كما 
يستطيع ان يوقف هذا العلاج على مسؤوليته الخاصة. والطبيب 
ملزم باحترام هذا الرفض» بعد ان يكون قد اعلم المريض بعواقبه 
وفي هذه الحالة يستطيع ان يقترح على المريض استشارة طبيب 
آخر. 
وفي حال رأى الطبيب انه لا يستطيع ان يؤمن العناية الطبية 
اللازمة وفقا للشروط التي يحددها المريض» يمكنه ان يطلب من 
هذا الاخير ان يعفيه من مسؤولياته. 


خلال المعالجة» وفي حال اصبح المريض في وضع 
لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته وبتلقي المعلومات الضرورية 
لاتخاذ القرار» يجب على الطبيب ان يقترح عليه ان يعين خطياء 
شخصا موضع ثقة للمريض تتم استشارته بشأن مرضه. 


وعند فحص المريض من قبل طبيب متمرن في اطار 
التعليم السريري؛ يجب اخذ موافقة هذا المريض المسبقة على 
ذلك غير ان هذه تعتبر مفترضة اصلا بمجرد ادخاله مستشفى 
جامعياء الا في حال اعلن المريض عن عدم موافقته على هذا 
الاجراء لدى ادخاله المستشفى. 


a 


*المبحث الرابع: الحق في الإطلاع على الملف الطبي 

بحسب المادة ك1 من قانون حقوق المرضدوالمادة 55 
من قانون الآداب الطبية » ان ملفا طبياً يجب يفتح الزاميا لكل 
مريض خاضع للاستشفاء في مؤسسة صحية او لدى طبيب» 
يحتوي على الوثائق الموضوعة لدى ادخاله المستشفى وخلال 
اقامته فيه. وهذه الوثائق هي تحديدا: 


بطاقة التعريف بالمريض والوثيقة الاصلية التي تبين 
سبب ادخاله المستشفى» ونتائج الفحوصات السريرية والكشوفات» 
وبطاقة البنج» وتقارير العمليات الجراحية أو الولادةء والوصفات 
العلاجية؛ وتقرير حول تاريخ المريض الصحي (801608060610) 
وتقارير المتابعة اليومية (00)]إرام/اع). كذلك يتضمن الملف 
الطبي الوثائق الموضوعة في نهاية كل اقامة في المستشفى؛ وهي 
التالية: تقرير الاستشفاء مع التشخيص لدى اخراج المريض من 
المستشفى» والوصفات المعطاة له لدى خروجه. 


ويحق لكل مريضء أو لممثله القانوني إذا كان قاصرا أو 
خاضعا للوصاية» الاطلاع على المعلومات الموضوعية المتعلقة 
بصحته» التي يملكها افراد المهن أو المؤسسات الصحيةء كما هي 
مدونة في ملفه الطبي. وبناء على طلبه الموجه الى مدير المؤسسة 
الطبية المعنية أو الطبيب المعنيء يمكنه الحصول شخصيا على 
هذه المعلومات أو بواسطة طبيب أو شخص ثالث يلتزم السرية. 
ويستطيع اي من هؤلاء ان يطلع على الملف في مكانه أو ان 
يطلب نسخة عن الوثائق على حساب المريض. (المادة ٠١‏ من 
قانون حقوق المرضى). 


وفي حال وفاة المريضء يمكن لاصحاب الحق ان يطلعوا 


على المعلومات الواردة في ملفه الطبي طالما انها ضرورية 
لتسمح لهم بمعرفة اسباب وفاته»ء والدفاع عن ذكراه أو اثبات 
حقوقهم» الا إذا عبر المريض قبل وفاته عن رفضه ذلك. (المادة 
۷ من قانون حقوق المرضى). 


امافي حال وفاة الطبيب أو انقطاعه عن العمل يتوجب 
على بديله أو من توول إليه العيادة قانونياً وبناءَ على طلب 
المرضىء أن ينقل ملفاتهم إلى الاطباء الذين يتولون معالجتهم 
واذا لم يتوفر طبيب بديل أو ورثة؛ يجب تسليم مجلس النقابة 
الملفات لحفظها. 


A 


الفصل الثاني 
الأعمال الطبية الخاصة 


نقصد بهذه الأعمال» مساعدة المريض على الإنجاب و التجارب 
الطبية على البشر وزرع ووهب الأعضاء والموت الرحيم 
والإجهاض والإستنساخ» ونتناول موقف المشرع اللبناني في كل 
من عمل من هذه العمال في مبحث على حدة. 


*المبحث الأول: مساعدة المريض على الإنجاب 

سنداً لنص المادة ١‏ (فقرة 5 و” و8 ) من قانون الآداب 
الطبية» يجوز إجراء عملية التلقيح الإصطناعي أو الحمل بواسطة 
تقنيات الخصوبة لمساعدة الزوجين على الإنجاب» بشرط اخذ 
موافقتهما الخطية مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء لدى 
المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والروحية والمدنية. 


تحدد تقنيات الإنجاب المساعدة و إمكائية اللجوء إليها 
والأخلاقيات الطبية عند استخدام هذه التقنيات والشروط الخا 
صة للترخيص لمراكز الإنجاب المساعدة وشروط عملها 
وغيرها من الأحكام الإجرائية التي ترعى هذه التقنيات وشروط 
وحدة حفظ الأجنة وامكانية تلفهاء كما تحدد الإجراءات عند 
المخالفة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على 
اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الإستشارية 
الوطنية لأخلاقيات علوم الصحّة والحياة. 
*المبحث الثاني: التجارب البشرية والابحاث السريرية 
استناداً الى نص المادة ٠١‏ فقرة اولى من قانون الأآداب الطبية 
يحظر على الطبيب ان يصف اي دواء او ان يستعمل اي علاج 
تجريبي الا ضمن الشروط الآتية: 


- ان تكون قد اجريت الدراسات والابحاث العلمية الوافية والآمنة 
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بإشراف كلية الطب في المركز المعني. 

- ان تبدي لجنة الاخلاقيات في المركز الطبّي الجامعي موافقتها 
على وصف الدواء او استعمال العلاج؛ وان تعلم نقابة الاطبّاء 
- ان يكون العلاج قد سجّل في سجل خاص بالعلاجات التجريبية 
حسب الاصول في وزارة الصحة العامة. 

- ان يعطي المريض موافقته الخطية مسبقاً. 

- ان تكون موافقة الاهل او الممثّل الشرعي الزامية خطياً عندما 
يتعلق الامر بأولاد قاصرين او بأشخاص فاقدي الاهليّة. 

-ان يكون العلاج مجانياً. 


وبموجب الفقرة ۲ من المادة ١‏ المذكورة» يحدد انشاء 
لجان اخلاقية لمتابعة الابحاث الطبيّة والتجارب السريرية في 
المستشفيات ومهامها واهدافها والمبادئ التي ترعاها وطرق 
تعيينها ووسائل مراقبتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس 
الوزراء بناءً لاققراح وزير الصحة العامة. 


*المبحث الثالث: وهب وزرع الاعضاء 
منع المشرع اللبناني في الفقرة ” من قانون الآداب الطبية 
المتاجرة بالاعضاء البشرية منعاً باتاً. 


إلا انه اجاز في الفقرة ٤‏ من نفس المادة» اجراء استئصال 
اعضاء من اجساد متوفين» شرط ان يكونوا قد اوصوا بذلك او 
بعد موافقة خطية من عائلاتهم من الدرجة الاولى ولأهداف 
علاجية او علمية وفقأ للاصول القانونية المرعية. 


of 


كما أجاز في الفقرة © من المادة ٠١‏ المذكورة زرع ووهب 
الاعضاء من الواهبين الاحياء والمتوفين شرط ان يتماشى ذلك 
مع التقدم العلمي ومع متطلبات الطب الحديث والمقررات العلمية 
لتنظيم وهب وزرع الاعضاء والمبادئ الاخلاقية الطبية. 


ولا يُسمح بأخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسم احد 
الاحياء او من المتوفين لمعالجة مرض او جروح شخص آخر 
الا بعد موافقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الانسجة والاعضاء 
في لبنان وفقأ لشروط ومبادئ تحدد بموجب مراسيم تصدر عن 
مجلس الوزراء بناءًٌ لاقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع 
رأي نقابتي الاطباء وتتضمن: 
- الشروط والمبادئ العامة لوهب وزرع الاعضاء. 
- دور الطبيب الاختصاصي والفريق الطبي المعاون. 
- آليات واجراءات الموافقات. 
- دور المراجع المختصة في مراقبة آلية وهب الاعضاء. 
- الاجراءات في حال مخالفة شروط وآليات وهب وزرع 
الاعضاء. 


تحدد الآليات التطبيقية وتأليف الهيئات المسؤولة بما 
فيها اللجنة الوطنية لوهب وزرع الانسجة والاعضاء في لبنان 
ومهامها وشروط الترخيص لمراكز وهب وزرع الاعضاء 
والفريق الطبي المسؤول وقاض منتدب من وزارة العدل وآليات 
العمل والابلاغ عن الوفيات والسجلات الوطنية وغيرها من 
الامور المرتبطة بوهب وزرع الاعضاء بموجب مراسيم تصدر 
عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد 
استطلاع رأي نقابتي الاطباء. 


or 


*المبحث الرابع: الإجهاض 

الإجهاضء هو الفعل الذي من شأنه انهاء حالة الحمل 
عبر قتل الجنين في رحم أمه او إخراجه عمدأ من رحمها قبل 
الموعد الطبيعي لولادته» حتى ولو خرج حياأً وقابلاً للحياة. 


لقد حظر قانون الآداب الطبية في المادة ۳۲ منه» اجراء 
الإجهاض إلا لاسباب علاجية ومع بعض التحفظات العقائدية 
وضصسن شروط قاسية؛ هذه الشروط والتحفظات هي: 


١‏ - ان يكون هذا الاجهاض الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياة الام 


۲ - ان يستشير الطبيب المعالج او الجراح حتمأ طبيبين يوافقان 
معه بالتوقيع خطيأ على اربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة 
على انه لا يمكن انقاذ حية الام الا عن طريق الاجهاض» 
وتسلم نسخة للطبيب المعالج وتُحفظ نسخة مع كل من الطبيبين 
المستشارين» كما يقتضي ارسال محضر مضمون بالواقع لا 
يحمل اسم المريضة الى رئيس مجلس تقابة الاطباء. 


ولا يمكن اجراء الاجهاض الا بناءً على موافقة الحامل 
بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه. اما اذا كانت بحالة 
الخطر الشديد وفاقدة الوعي» وكان الاجهاض العلاجي ضرورياً 
لسلامة حياتها فعلى الطبيب ان يجريه حتى ولو مانع زوجها او 
ذووها. 


واذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالاجهاض او 
باجرائه فيمكنه ان ينسحب تاركاً مواصلة العناية بالحامل لزميل 


of 


أضف الى ذلك العقوبات الجزائية التي تنزل بمرتككب 
فعل الإجهاضء فقد عاقبت المواد ٥۳۹‏ الى 47 من قانون 
العقوبات» على الاجهاض الذي ترتكبه المرأة الحامل بنفسها او 
يرتكبه شخص آخر برضاها او من دون رضاهاء وعلى التسبب 
بالاجهاضء كما عاقب على بيع وسائط الإجهاض او ترويجها 
او تسهيل استعمالهاء وشدد العقوبة عندما يكون الفاعل طبيباً او 
جراحاً او صيدلياً او احد مستخدميهم. 


*المبحث الخامس: الموت الرحيم 
الوت الرحيم» هو انهاء عذاب مريض استحال شفاؤه» 
بواسطة أساليب طبية غير مؤلمة. انه وضع حد لحياة انسان 
مريض بمرض لا شفاء منه. فالقتل الرحيم أو الموت الرحيم هو 
المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلب مقدم من طبيبه 
المعالج. إن جوهر المشكلة يكمن في التعجيل بإنهاء حياة محكوم 
عليها بالهلاك حتمًا. انه «الموت المُيسّر طبيأ لأشخاص ميؤوس 
من شفائهم». 
لقد استقرٌ فقهاء الديانات السماوية (اليهودية والمسيحية 
والاسلام) على اعتبار أن قتل الإنسان أيَأْ كان» سواء المريض 
الميؤوس من شفائه أو الشين العاجز عن الحركة والعمل» ليس 
قرارًا متاخا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو 
للمريض نفسه. لأن حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليهاء 
وعليه أن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة. لكن ذلك 
لا يمنع وجود تفسيرات عند البعض يستنتجون منها أن هذه 
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الديانة أو تلك تجيز شكلا أو آخر من أشكال الموت الرحيم. 
تطرح مسألة الموت الرحيم التساؤل القانوني الآتي: هل يعتبر 
جريمة قتل عندما لا يصدر عن إرادة إجرامية بل عن نفس 


رحيمة مشفقة على الإنسان لتخليصه من عذاب مرضه وآلامه 
التي لا نطاق؟ 


لقد اعتبرت معظم التشريعات العربية أن حالة القتل الرحيم 
أو القتل إشفاقا هي جريمة من الجرائم الخاصةء لها مميزاتهاء 
ويُعاقب عليها بعقوبة مخفضة أصلا بموجب النص القانوني 
الذي يتناولها. 


أما في التشريعات الأوروبية والأميركية» فالوضع مختلف 
أحياناء حيث أجازت الدانمارك للمريض المصاب بمرض لا شفاء 
منه أن يقرّر بنفسه وقف علاجه» وسمحت منذ العام 1١9195‏ 
للدانماركيين أن يعدوا وصية طبية في حالة الإصابة بامراض لا 
شفاء منها أو في حالة الحوادث الخطرة. كما أجازت اوستراليا 
الموت الرحيم العام ,١9595‏ 


في التشريع اللبناني لا يوجد ء حتى الآن» أي قانون 
يسمح بالموت الرحيم» وبالتالي فإن القيام به يعتبر جريمة 
يُعاقب عليها فاعلها وشريكه والمحرض عليها والمتدخل إذا 
توافرت شروطها القانونية. فقد اعتمد القانون اللبناني النص 
الفرنسي» ونصت المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات اللبناني 
على أنه «يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل 
إنسائًا قصذا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه في الطلب». 
فالقانون اللبناني جِرّم هذا النوع من القتل» وعاقب عليه وإن 


كه 


لم يتم ذكر الموت الرحيم بالتسمية ذاتهاء لكنه أشار اليه بعبارة 
أخرى؛ اذ جاء نص المادة ٠٥١‏ عقوبات بعبارة عامل الاشفاق» 
مع شرط إضافي يتمثل بإرادة المريض نفسه؛ حتى الحاحه في 
الطلب. 


كماان الفقرة ١١‏ من قانون الآداب الطبية نصت صراحة 
على انه لا يحق للطبيب إنهاء حياة المريض بعامل الإشفاق 
حتى ولو طلب المريض ذلك» أي الموت الرحيم: »و إذاكان 


المريض مصابا بمرض ميؤوس من شفائه منه» تنحصر مهمة 
الطبيب بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية وبإعطائه العلاجات 


الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته .ويستحسن عدم اللجوء 
إلى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج بموافقة الأهل بناء 
على تقرير مشترك من الطبيب المعالج ورئيس القسم المعني . 
يبقى من الضروري إعانة المريض حتى النهاية بشكل يحفظ له 
كارمته. 


*المبحث السادس: الإستنساخ 

الإستتساخ البشري ء تلك القضية الساخنة التي اطلقها 
الاعلام عالمياء بعد انّ اعلن فريق البحث الاسكتلندي عن ميلاد 
النعجة دوللي عن طريق الإستنساخ. كان لا بد من ابداء الرأي 
فيه من وجهة نظر قانونية. 


ويحظى الإستنساخ البشري في هذا الوقت باهتمام علمي 
كبير» ويدور حول الإستنساخ جدل قانوني وفقهي لم يحسم بعد. 


والإستنساخ البشري هو التنسيل أو تكون للكائن البشري 
نسخة مطابقة تماما من حيث الخصائص الوراثية والفزيولوجية 


باه 


والشكلية لكائن بشري اخر. 


وهنالك ايضا النوع الاخر من الإستنساخ وهو الإستنساخ 
البشري العلاجي الذي لا يهدف إلى تكوين كائن بشري كامل 
وانما الإستنساخ اعضاء منه وسيلة علاجية. هذا الإستنساخ 


بالنسبة للاستنساخ البشري فان القانون بمنطقه المعروف 
في حماية الانسان وجسده» وعن طريق الاسلوب الفني الذي 
تخلق فيه احكام القانون على اساس الموازنة وترجيح المصلحة 
على الاضرارء فإنّ موقف القانون من الإستنساخ البشري 
التكائري هو المنع والتحريم» ويجب انْ يكون ذلك تحت طائلة 
الجزاء. 


اما بالنسبة للنوع الثاني مسن الإستنساخ» فإِنْ الموقف 
القانوني لدينا يتكون بناء على ثقافات شتىء فالشريعة الاسلامية 
تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات هذه الثقافات» وبما انّ الفقه 
الاسلامي اباح اسقاط الجنين لاسباب علاجية فاننا لانرى ما 
يمنع من القيام بالإستنساخ العلاجي في الشريعة الإسلامية وقد 
اباحة اكثرية العلماء. كما انّ وجهة النظر القانونية في العديد 
من الدول تسمح بهذا النوع من الإستنساخ» وخصوصا الدول 
الغربية المسيحية التي بدأت التجارب فيها وتكونت وجهة النظر 
القانونية لديها على الرغم من تحفظات الكنيسة. 

في لبنان لا يختلف الوضع كثيرأً عما يدور في التشريعات 
الدولية حول الاستنساخ» فقد انجزت هيئة تحديث وتشريع 


القوانين في البرلمان اللبناني» التي تضم مجموعة من كبار 
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القضاة اقتراح قانون في شأن حرمة الجسد ومنع الاستنساخ. 
وقد استغرق وضعه وقتأ طويلاً من الدراسة والاطلاع على 
التشريعات الفرنسية والشرائع الدينية التي تجمع على تحريم 
الاستنساخ. 


ويتضمن نص الاقتراح سبع مواد تهدف الى عدم المس 
بجسد الانسان حياً او ميتأ او استباحته. وتمنع منعاً باتأ كل تدخل 
يهدف الى ولادة طفل او تكوين جنين بشري لا يكونان نتيجة 
مباشرة لاخصاب بويضة الانشى بنطفة الذكر. على ان يخضع 
الحمل بواسطة التلقيح الصناعي او اي تقنية اخرى تساعد في 
الاخصاب الى احكام صادرة ومتعلقة بقانون الآداب الطبية, 


اما الاستنساخ العلاجي فلا من مانع قانوني يحول دون 
تطبيقه في لبنان» بل ان هذا النوع من الاستنساخ بدأ يطبق 
عملياً عبر استحداث بنوك في بعض المستشفيات من أجل 
الاحتفاظ ببعض الخلايا من الحبل السرّي خلال لحظة الولادة 
وأخذ ما يُسمى 8/000 00:0 حيث يحتوي على مجموعة من 
الخلايا يمكن التعاطي معها على أنها جذعية وبالتالي استخدامها 
عند الحاجة لاحقأ بعد أخذ موافقة أهل الجنين على ذلك. ويتم 
هذا العمل ضمن فريق عمل مشترك ما بين جامعة بروكسل 
الحرة ممثلة بالبروفسور أرسين بورني والجامعة اللبنانية ممثلة 
بالبروفسور بسام بدران» حيث تح أخذ بعض الخلايا من عدة 
مستشفيات اثناء الولادة وقد تقسم الخلايا تبعأ لرغبة الأهل على 
قسمين: جزءٌ تمَّ الاحتفاظ به والجزء الأخر كخلايا للاستخدام 


البحثي. 


۹ 


القسم الثالث 
تحديد رسالة الطبيب وواجباته المختلفة. 


يخضع الطبيب في لبنان» في تحديد رسالته وموجباته 
ومساءلته» لأحكام قانون الآداب الطبية رقم ۲۸۸ تاريخ ۲۲ 
شباط ١594‏ المعدلء بالإضافة لأحكام القواعد العامة التي ترعى 
المسؤولية المدنية في قانون الموجبات والعقود ولأحكام المسؤولية 
الجزائية الواردة في قانون العقوبات. 


فقد نصت المادة ۲ من قانون الآداب الطبية على ما 
يأتي:»رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة الإنسان 
الجسدية والنفسية وقائياً وعلاجياً. واعادة تأهيله والتخفيف من 


آلامه ورفع المستوى الصحي العام». 
لقد ركز نص هذه المادة عل مسألتين جوهريتين هما في صلب 
مهنة الطب: 


المسألة الاولى: ان مهنة الطب هي رسالة. 

المسألة الثانية: ان موضوع هذه الرسالة هو المحافظة على 
صحة الانسان. 

ان للرسالة موجبات يقتضي على من يتولاها ان يلتزم بها. كما 
ان للمحافظة على صحة الانسان قواعد يقتضي التقيّد بها. 

وقد نظمت مواد قانون الآداب الطبية هاتين الفكرتين» فتوزعت 
موجبات الطبيب حسب مواد ذلك القانون بين نوعين: 

- موجبات الطبيب خارج العمل الطبي بمفهومه الضيق: الطب 
رسسالةء(الفقرة الاولى). 

- موجبات الطبيب في اطار العمل الطبي بمفهومه الضيق: الطب 


تقنية. (فقرة ثانية). 
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الفصل الاول 
موجبات الطبيب خارج العمل الطبي بمفهومه 
الضيق الطب رسالة. 


مهنة الطب هي رسالة وموضوع هذه الرسالة يتمحور 
حول جسم الإنسان الذي له حرمته وحياته التي لها حصانتها؛ 
إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق. لهذه 
الجهة جاءت نصوص قانون الآداب الطبية رقم ۱۹۹٤/۲۸۸‏ 
تفرض نوعين من الموجبات على الطبيب. 
= نوع يتعلق بالرسالة الطبية التي يمثلها الطبيب المعالج. 
- والنوع الآخر يتعلق بالمريضء الانسان الذي يعالج. 
وهذين النوعين من الموجبات يستلهم فيهما الطبيب ضميره 
المهني. (المادة ٣‏ آداب طبية). 


*المبحث الأول: موجبات الطبيب غير التقنية المتعلقة 
بالرسالة الطبية 

هذه الموجبات تتوزع بين الالتزام بالبعد الانساني - غير 
التجاري- للمهنة الطبية او بمعنى آخر عدم استغلال المهنة لمنافع 
شخصية. والائتمان على اسرار المهنة. 


- الفقرة الأولى: عدم استغلال المهنة لمنافع شخصية: 

على الطبيب أن يستلهم البُعد الإنساني للمهنة الطبية وعدم 
استغلالها لمنافع شخصية, فقد نصصت المادة 77 فقرتها الثالشة 
على انه « يحظر على الطبيب» أن يتوخى خلال ممارسته أية 
مصلحة سوى مصلحة المريضء أو أن يستغل بأي حال معلوماته 
لتحقيق أغراض خاصّة,, كما نصت المادة ١5‏ آداب طبية 
وكقاعدة عامة آمرة على انه « لا يجوز استغلال مهنة الطب 
لغرض تجاري»» أو بهدف المتاجرة بحياة الإنسان وبالأعضاء 
البشريةفقد منعت المادة ٠١‏ من ذات القانون في فقرتها الثالثة 
كل متاجرة بالاعضاء البشرية. كما حظر ذات القانون اللجوء 
الى أساليب الإعلان المباشرة وغير المباشرة» أو دفع جعالات 
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لبعض الأشخاص بغية اجتذاب الزبائن» أو المطالبة بأتعاب مرهقة 
للمريض تفوق التعرفة التي تحددها وزارة الصحة العامة بالإتفاق 
مع نقابة الأطباءء ومراعاة حالة المريض المعوزء وعدم تحويل 
مهنة الطب الى مهنة للمزاحمة أو المنافسة غير المشروعة أو 
التواطؤ بين الأطباء على حساب صحة المريضء أو الحصول 
على جعالات لقاء وصف أدوية معينة أو التحويل الى مستشفى 
أو مختبر أو دار صحة أو صيدلية. كما لا يجوز للطبيب التواطؤ 
مع مريض لتحقيق كسب غير مشروع أو لتحقيق أهداف جرمية 
غير مشروعة. 


ويجب على الطبيب أن يستلهم ضميره المهني في معالجة 
المرضى بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الجنسية أو المعتقد 
أو الآراء السياسية أو السمعة أو الثراء أو الفقر» كما يجب عليه 
احترام إرادة المريض قدر المستطاع؛ ورفض الإشتراك في أية 
معاملة غير إنسانيةء وإبلاغ السلطات القضائية في الحالات التي 
يحددها القانون مع مراعاة سر المهنة الطبية. وعلى الطبيب 
أن يجهز عيادته بالتجهيزات التقنية المناسبة والكافية» ومساعدة 
المرضىء وتلبية النداء لحالة طارئة أو في حالة تفشي الأوبئة أو 
حصول كوارث. 


- الفقرة الثانية: التزام الطبيب باسرار المهنة 

يتوجب على الطبيب عدم إفشاء الأسرار التي علم بها 
في سياق ممارسته مهنته. وقد رفع المشترع اللبناني موجب 
المحافظة على سرية المهنة الطبية الى مصاف الموجبات المتعلقة 
بالنظام العام» فمنع الطبيب من إفشائها حتى ولو أعفاه المريض 
من تلك السرية» لأنها لم توضع أصلا لحماية مصلحة المريض 
فقط بل لمصلحة المهنة الطبية والمجتمع أيضأء باستثناء الحالات 
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التي نص عليها القانون صراحة؛ كالإدلاء بمعلومات أمام القضاء 
الجزائي» وإبلاغ النيابة العامة عند اكتشاف جرم يفرض القانون 
الإبلاغ عنه كالاغتصاب وانتهاك العرض شرط موافقة الضحية 
خطيأء وللحيلولة دون إدانة بريء» أو الإدلاء بالخبرة الطبية؛ أو 
إبلاغ السلطات الصحية عن أي مرض معد أو تناسلي» وإبلاغ 
السلطات المختصة عن كل عملية ولادة. كما يُحظر على الطبيب 
أن يصف بقصد التجربة علاجات من شأنها إيذاء المريض أو 
تعريضه للخطر أو تشويهه؛ أو تغيير الجنس بشكل يؤثر في 
مستقبل المريض. كما يُحظر على الطبيب استخدام الإنسان 
لإجراء تجارب علمية وإن كانت ستنعكس إيجابأ على المستوى 
الصحي العام. 
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الفصل الثاني 
موجبات الطبيب في اطار العمل الطبي بمفهومه 
الضيق: الطب تقنية. 


تتلخص موجبات الطبيب التقنية او المهنية بما يلي: 
*المبحث الأول: اجراء التشخيص 

ينبغي على الطبيب اجراء التشخيص وفقاً للأاسس 
العلمية السائدة والقائمة وبذل العناية الكاملة في تحقيق ذلك. 
ويقوم التشخيص على تحديد نوع المرض بكل دقة ة بالاستناد 
الى المؤشرات المتوافرة وتقييم خصائصه واسبابه وهو المرحلة 
الاولى التي يبدأ فيها الطبيب عمله الطبي. وعلى الطبيب ان 
يلجأ الى جميع الوسائل الفنية التي يضعها العلم تحت تصرفهء 
حتى يأتي تشخيصه للمرض صائباء فلا يكتفي بمجرد الفحص 
السطحي حتى لا يأتي تشخيصه متسرعأ في تكوين رأيه"'. 
وللطبيب في مرحلة التشخيص ان يستعين بمعاونين له اذا لزم 
الامر» شرط ان يكونوا مؤهلين. 


*المبحث الثاني: إعلام المريض او ذويه عن حالته المرضية 

على الطبيب اعلام المريض او ذويه عن حالته المرضية 
وما يتطلبه من علاج وأخذ موافقته أو موافقتهم على العلاج اذا 
كانت تحيط به المخاطر او يمكن ان تنتج عنه ذيول تؤثر في 
صحة المريض او تعطب احد اعضائه او تولد له آلامأ مبرحة 
كما هو الحال في علاج السرطان بالاشعة او بالكيمائيات. 
لقد نصت المادة الثانية من قانون حقوق المرضى والموافقة 
المستنيرة الصادر في شباط ٠٠١5‏ على انه يحق لكل مريض 
يتولى امر العناية به طبيب او مؤسسة صحية»ء بأن يحصل على 
المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي. 


*المبحث الثالث: تحديد العلاج المناسب 
على الطبيب تحديد العلاج المناسب وفقأ للمعطيات 


348/١١54 منفرد مدني في بيروت رقم‎ -٣ 
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العلمية الحديثة والثابتة وما يتلائم مع حالة المريض وقدرته 
على الاحتمال» مما يفرض عليه موجب الاستعلام دوما عبر 
المجلات والمؤتمرات الطبية او اية طريقة اخرى على احدث 
اساليب العلاج ومدى فاعليته ودرجة المخاطر من استعماله 
فيستبعد التجارب العلاجية الا ما ثبت انها لا تشكل خطرأ على 
المريض وبموافقة هذا الاخير. ويعتبر حق الطبيب في اختيار 
العلاج احد المبادئ الاساسية في ممارسة مهنة الطبء فقد 
اشارت المادة الثامنة» فقرتها الثانية على هذا الحق حيث ورد 
فيها « لا يجوز الحد من حرية الطبيب في إعطاء الإرشادات 
اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيارالعلاج المناسب 
حسب أفضل الأنظمة الطبية المعمول بها». 


فالطبيب هو القاضي الاوحد في مجال مهنته وعليه 
الالتزام بمعالجة مرضاه» واختيار العلاج الذي يراه مناسباً. فقد 
نصت المادة ۲۸ من قانون الآداب الطبيةء على تأمين الطبيب 
افضل معالجة مناسبة للمريض. 


*المبحث الرابع: متابعة العلاج والسهر على تطور حالة 
المريض نحو الشفاء: 

يفرض على الطبيب مراعاة المريض ومتابعة حالته 
وتطوراتها واعطاء الأوامر والتوجيهات اللازمة بشأنه الوصول 
الى الشفاء التام. فقد نصت المادة ۲۷ فقرة ۲ من قانون الآداب 
الطبية على انه «إذا قبل الطبيبب معالجة مريض» يلتزم بتأمين 
استمرار معالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل 
وذلك بكل دقة وضمير حي ووفقأ لأحدث المعطيات العلمية 
التي ينبغي أن يكون قد تابع تطورها». 
وقد اكدت المادة السادسة ايضاً على هذا الموجب فنصت على 
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انه: «في حالة تفشي الأوبئة أو في حالة حصول كوارث 
وباستثناء حالة القوة القاهرة يجب على الطبيب: 

أ - ألا يتخلى عن المرضى الذين يقوم بمعالجتهم إلا بعد تأمين 
استمرار هذه المعالجة بأفضل الطرق الممكنة». 

كما اشارت المادة ۲۷ فقرة ١١‏ على انه «في حالة توقف 
جماعي للأطباء عن العمل يبقى الطبيب مسؤولاً عن واجباته 
تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم, ولأي مريض 
طارئ آخر». 

الا انه في حال رفض المريض العلاج» فعندها يكون من حق 
الطبيب التوقف عن متابعته؛ واذا تبين ان المريض في حالة 
الخطرء فقد فرضت عليه المادة ۲۸ فقرة " « أن يبذل جهده 
لإقناعه بالعلاجء وعند الاقتضاء يقوم بإستشارة طبيب آخر أو 
أكثر لهذه الغاية». 


وفرض القانون على الطبيب العمل على الإبقاء على حياة 
المريض بإعطائه العلاجات الملائمة للمحافظة قدر الإمكان على 
حياته والتخفيف من آلامه الجسدية والنفسية» ومعاملته بإنسانية 
ورفق واستقامة وإحاطته بالعناية والإهتمام» وعدم اللجوء الى 
وسائل تقنية والمبالغة في العلاج بهدف إطالة أمد الإحتضار» 
وإلا يتحمل الطبيب المسؤولية عن أخطائه ما لم يكن المريض 
في حالة لا يحتمل معها إعلامه بحقيقة التشخيص فتتردى صحته» 
كإصابته بمرض عضال خبيث. وهذا ما نصت عليه المادة ۲۷ 
فقرة ١١‏ اذ تقول: «لا يحق للطبيب إنهاء حياة المريض بعامل 
الإشفاق حتى ولو طلب المريض ذلكء أي الموت الرحيم. إذا 
كان المريض مصابأ بمرض ميؤوس من شفائه منه؛ تنحصر 
مهمة الطبيب بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية وبإعطائه 
العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته. ويستحسن 


عدم اللجوء إلى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج بموافقة 
الأهل بناءُ على تقرير مشترك من الطبيسب المعالسج ورئيمس 
القسم المعني. يبقى من الضروري إعانة المريض حتى النهاية 
بشكل يحفظ له كرامته». 


*المبحث الخامس: موجب بذل العناية اللازمة لشفاء المريض 

من المعروف أن موجب بذل العناية أو موجب الوسيلة 
هو التزام ببذل العناية اللازمة للوصول الى تحقيق نتيجة معينة» 
لكنه لا يلتزم بتحقيق تلك النتيجة. أما موجب النتيجة أو تحقيق 
الغاية فهو الذي يتضمن تعهداً بتحقيق نتيجة معينة حددها العقد 
أو اتفق عليها الطرفان. 


وبعد جدل واختلاف بين الفقه القانوني والاجتهاد القضائي» 
استقر الرأي على أن الطبيب لا يلتزم بتحقيق أية نتيجة في 
علاج المريض. وهذا ما كرّسه المشترع اللبناني في المادة ۲۸ 
من قانون الآداب الطبيةء التي نصت على أن «الطبيب لا يلتزم 
بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة 
مناسبة له». 

وقد حظرت المادة كل اتفاق بين الطبيب والمريض يكون 
موضوعه دفع بدل الاتعاب للطبيب في مقابل التزامه بضمان 
الشقاء. 

وكذلك استقر الاجتهاد اللبناني على هذا الرأي ففي قرار لمحكمة 
استئناف بيروت رقم 57/1٠١‏ جاء فيه ان الطبيب: «يلتزم ازاء 
مريضه ببذل العناية الطبية له»".. فالطبيب المعالج» وبقرار 
آخر للمحكمة المذكورة رقم ۷٠/۳١١۳‏ «لا يلتزم بتأمين الشفاء 
للمريض كاملاً وحتمأ بل ياخذ على عاتقه بذل العناية الواجبة». 


+- محكمة استئناف بيروت رقم ,/5/1٠١‏ مجموعة حاتم جزء8/ا ص 431 .°٠-‏ 
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وكان الاجتهاد الفرنسي قد اقر هذا الرأي» فقد قررت محكمة 
التمييز الفرنسية في قرارها الشهير في ٠١‏ ايار :١975‏ « ان 
العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض يوجب على الأول ان 
لم يكن بطبيعة الحال الالتزام بشفاء المريض فعلى الأقل بأن 
يبذل عناية لا من اي نوع» بل جهودأ صادقة يقظة متفقة مع 
الظروف التي يوجد بها المريض ومع الأصول العلمية الثابتة». 


كما ويمكن القول بان الاجماع يكاد يكون منعقدا لدى 
الفقهاء على ان واجب الطبيب بالعلاج سواء وجد عقدمع 
المريض او لم يوجد هو موجب بذل عناية', 


ويبرر الفقه التزام الطبيب ببذل عنايةء بان اي تشخيص 
للسرض او وصف دواء للمريض يحتوي على قدر مهم من 
المجازفة والاحتمال» يجعل من تحميل الطبيب موجب نتيجة 


فالطبييب اذأء ملزم بتشخيص المرض ووضع العلاج 
ومتابعة تنفيذه ومراقبة المريض ونتائج العلاج» إلا أن الطبييب 
لا يلتزم بضمان شفاء المريض الذي تحكمه عدة عوامل تتعلق 
بمناعة جسم المريض وسنه وحجم ونوع وزمن مرضه؛ كما 
لا يلتزم الطبيب بتحقيق أية نتيجة في علاج المريض أو بمنع 
استفحال المرض» على أن يعتني به عناية كافية وبإنسانية ورفق 
واستقامة وبكل دقة وضمير حي وفقاً لأحدث المعطيات العلمية 
المعمول بها التي تشترطها أصول المهنة الطبية ومقتضيات فن 
الطب وما يلحقه من تطوّر وتقدم. 


ء- السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, مصادر الالتزام 
الجزء الاول, ص 525 -ا516, 
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وعلى الطبيب ان يبذل العناية اللازمةء ليس فقط اثناء المعالجة» 
بل في مرحلة التهيئة لها وتلك اللاحقة بها. وتطبيقاً لذلك اعتبرت 
محكمة الاستئناف في جبل لبنان”؛ ان ترك الطبيب للمريض 
على سرير الفحص والانصراف عنه لإهتمام آخر وعدم تقديم 
المساعدة اللازمة له في وضعه للنزول عن السريرء يشكل 
اخلالاً بموجباته التي لا تقتصر على الاعمال الفنية الصرفة بل 
تشمل الاعمال العادية اللازمة لتنفيذ تلك الموجبات. 


ويدخل في تحديد موجب الطبيب درجة مستواه المهني. 
فالطبيب الذي ليس له اختصاص محدد (طب عام) لا يتحمل 
ذات الموجبات التي يتحملها طبيب اختصاصي» اذ يطلب من 
هذا الاخير قدر من العناية يتفق مع هذا المستوى. ويؤخذ 
في الحسبان كذلك عند تحديد مدى موجب الطبيب الظروف 
الخارجية التي يوجد فيها ويعالج فيها هذا الاخير مريضه. 
لقد اوضحت المادة ۲۸ من قانون الآداب الطبية طبيعة العمل 
المهني الذي يسأل عنه الطبيب» وهو عدم الالتزام بموجب نتيجة 
فابقت مسؤولية الطبيب في اطار المسؤولية على اساس الخطا. 
في هذا السياق قضت محكمة استئناف بيروت قي قرارها رقم 
٠‏ تاريخ 18 ايار 1957: « بان الطبيب يلتزم ازاء مريضه 
ببذل العناية الطبية له على الصورة التي تشترطها اصول 
مهنته ومقتضيات فنه. ومع هذا الالتزام وغرضه يكون معيار 
تبعة الطبيب موحدأ سواء بحثت هذه التبعة على اساس عقدي 
او على اساس تقصيريء فإن خرج الطبيب في تنفيذ التزامه 
عن سلوك طبيب من اواسط الاطباء كفاءة وخبرة وتبصراً 
ودقة في فرع اختصاصه او مستواه المهني فأحدث ضررأء فإن 
خروجه يؤلف خطأ تقوم عليه تبعته.» 


ه- محكمة استئناف جبل لبنان, ١١‏ كانون الاول ١۱۹۷ء‏ مجلة العدل 2١5108‏ ص ؟51, 
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«وحيث انه عند تقدير خطأه تبعاً لهذا المعيار ينبغي ان يكون 
من عناصر هذا التقدير مدى مراعاة الطبيب للاصول الفنية 
المستقرة في مجال عمله الطبي فإن ذهل عن هذه الاصولء 
او شذ عنهاء بعد ان امست غير ذي جدل كان تقصيره مستتبعاً 
مسؤوليته من هذا الوجه وبالتالمي يسأل الطبيب عن اخلاله 
بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام مهنته والاعراف 
الراسخة فيه» او عن جهله قواعد مكرسة في العلم الطبي او 
اهماله الحيطة الواجبة واغفاله الاصول الفنية التي تقتضيها 
ممارسة المهنة او عن قلة روية ودراية في النهج الذي التزمه 
في معالجة حالة طارئة او في عملية استوجبت مداخلته. ولا 
محل في مجال الخطأ الطبي للتفريق بين خطأ جسيم وخطأ 
يسير لترتيب التبسة على الطبيب, اذ لا يستوفي القانون لهذا 
التفريق فيكفي ان يثبت على الطبيب خطأ لم يكن ليأتيه طبيب 
من اواسط زملائه في مهنته او فرعه ولم يكن له ان يقصر 
عن مراعاة الاصول المستقرة في فنه حتى تتحقق تبعته وان 
كان خطأه او اثره محدودا....» 

ولقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي من خلال اجتهادات عديدة 
في هذا المجالء لذا يكون خروج الطبيب عن السلوك المالوف 
لطبيب هو من اواسط الاطباء كفاءة وخبرة وتبصر ودقة إخلالاً 
بهذا الواجب. 

فالمعيار المعتمد لهذه الجهة هو معيار موضوعي مجردء وليس 
المعيار الشخصي الذي يرتكز على شخصية الطبيب المدعى 
عليه وذهنيته. 


قد ينجح الطبيب في العلاج او يفشل» ونجاح العلاج لا 


يعتبر بالضرورة دليلاً على ان الطبيب قد نفذ موجباته بالعلاج 
على افضل وجه» كما ان الوفاة لا تعتبر دليلاً على عدم تنفيذ 
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هذا الموجب”". 
الا انه توجد هناك بعض الاستثناءات التي يلتزم فيها الطبيب 
بتحقيق نتيجة مثل: 


ثمة حالات يعتبر فيها التزام الطبيب تجاه مريضه التزاماً 
تحديد يد الطبييب موعداً لمعاينة مريضه أو لإجراء عملية جراحية 
في تاريخ محدد يفرض عليه موجب نتيجة؛ فإذا تخلّف الطبيب 
ولحق ضرر بالمريض أو تفاقم مرضه» يتحمل الطبيب مسؤولية 
ذلك الضرر مالم يثبت وجود أسباب خارجية طارئة أو قوة 
قاهرة غير متوقعة لم يتمكن من تجاوزها أدت الى ذلك التأخير 
أو التخلف. 


كما يعتبر موجب الطبيب موجب نتيجة عندما يتعّق 
بسلامة المريض ومنع انتقال العدوى إليه أثناء علاجه؛ كواجب 
طبيب الأسنان بالحفاظ على تعقيم معداته منعاً لانتقال عدوى 
مرض الإيدز ز الى مريضه عن طريق تلك المعدات؛ وكذلك 
موجب الطبيب بالحرص على صحة العمل الطبي في عمليات 
نقل الدم وإجراء التحاليل» وموجب التأكد من سلامة وصحة 
العملية الجراحية وعدم ترك مبضع أو قطعة قطن داخل جسم 
المريض بعد إنهاء العملية الجراحية. 


وقد يتحوّل موجب الطبيب من موجب بذل عناية الى 
موجب تحقيق نتيجة في بعض الحالات؛ كمعالجة مريض في 
مستشفى للأمراض العقلية لديه نزعة نحو الإنتحار أو الإعتداء 
على الغيرء فيجب على الطبيب الحؤول دون حصول الإنتحار أو 


1- فوزي ادهم. 


الإعتداء على الغير عبر تأمين العناية والمراقبة الدائمة والحجز 
الإداري شرط موافقة لجنة طبية من ثلاثة اختصاصيين على 
الأقل (م507/١1).‏ 


الى هذا ثمة حالات خاصة يختلف فيها موجب الطبيب 
بين موجب بذل عناية وتحقيق نتيجة؛ مثل إجراء التخدير من 
قبل طبيب مختص يقوم بالفحوص اللازمة قبل التخدير واستعمال 
الأدوية المناسبة مع كل حالة ومراقبة الأجهزة الحيوية للمريض 
أثناء غيبوبته وانعاش المريض وإفاقته من تأثير المخدر بعد 
انتهاء العملية الجراحية واتباع الأصول الفنية واتخاذ الإحتياطات 
العلمية اللازمةء كما يُسأل الطبيب عن أخطاء التوليدء عند عدم 
اتباع أصول الفن الطبي للتوليد أو الجهل أو الإهمال» منعاً لتمزق 
الرحم أو بتر بعض أعضاء الجنين أو كسر جمجمته أو إعطاء 
أدوية لا تتناسب مع الأم أو جنينها وتؤدي الى الوفاة بسبب عدم 
إجراء التحاليل اللازمة. 


*المبحث السادس: موجب الطبيب في عمليات جراحة التجميل 
جراحة التجميل هي التي لا يكون الغرض منها علاج 
مرض بل إزالة تشويه في الجسم» وهي تتعلق بالشكل لإزالة 
عيوب طبيعية أو مكتسبة تؤثر على القيمة الشخصية أو الإجتماعية 
للشخصء وهي مسالة نسبية تختلف بين شخص وآخر؛ مثل 
إصلاح أنف طويل أو قصير أو تقوية نهدين أو إزالة تجاعيد أسفل 
العين. وقد تطورت الجراحة التجميلية وأصبح بالإمكان السماح 
للمريض اختيار الشكل الذي يريده بواسطة جهاز الكومبيوتر 
لمعرفة النتيجة المرجوة؛ كاختيار شكل الأنف الذي يتناسب 
مع وجه المريض. وقد برزت عدة اتجاهات وآراء بين رافض 
لجراحة التجميل مع بعض الاستثناءات الضرورية» وبين مؤيد 
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لها بصورة موسعة خصوصاً عندما تؤدي الى تحقيق الراحة 
النفسية للمريض وتفتح له باب الرزق أو الزواج أو تمنع تعرضه 
للسخريةء وهناك رأي معتدل يجيز إجراء الجراحة التجميلية 
شرط ألا عرض حياة الإنسان للخطر؛ فلا يجوز مثلأ إجراء 
جراحة تجميلية لساق فتاة قد تؤدي الى بترهاء أو أن تؤدي 
محاولة التخلص من الورم والتجاعيد أسفل العينين لدى سيدة 
الى العمى» ويعتبر الطبيب الجراح مسؤولاً عن كافة الأضرار 
رغم إجراء العملية التجميلية طبقأ لقواعد وأصول العلم والفن 
الطبي. 1 


ويُشترط أن يقوم جراح التجميل بإعلام وتبصير المريض 
بكل جوانب العملية ونتائجها ونسبة نجاحها وبكل المخاطر 
المتوقعة» سواء كانت مهمة أو ثانوية أو نادرة الوقوع» ويجب 
الحصول على تصريح خطي بقبول المريض إجراء العملية 
بعد معرفته بكل جوانبهاء كما يجب على الطبيب ألا يقدم على 
جراحة تجميلية تتجاوز سيئاتها النفع المنتظر منها. 


وقد حصل خلاف في الفقه القانوني والاجتهاد القضائي 
حول تحديد طبيعة موجب طبيب التجميل» أهو موجب بذل عناية 
أم موجب تحقيق نتيجة»ء فاعتبر البعض أن التزام جراح التجميل 
هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة؛ ويبقى ضمن الإطار 
العام للمسؤولية الطبية. إلا أن رأيأ آخر يعتبر أن التزام جراح 
التجميل هو التزام بتحقيق نتيجة بحيث تقوم مسؤولية الطبيب عند 
فشل التوصل الى النتيجة المطلوبة أو الحد الأدنى منهاء مالم 
ينف علاقة السببية بين فعله وبين الضرر الحاصل. ويجب على 
الطبيب الامتناع عن إجراء الجراحة التجميلية إذا قامت مخاطر 
حادة للفشل أو لم يكن واثقأ من نجاجهاء لأن الأمر ليس على 
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درجة من الحيوية التي تتعلق بحياة المريض وصحته» ويمكنه 
الاستغناء عنها من دون أن تؤثر على سلامة صحته» خصوصاً 
أن جراحة التجميل لا تحتاج الى السرعةء ويمكن الحصول على 
الوقت الكافي لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وإجراء التحاليل 
الكافية ودراسة المخاطر وإعلام وتبصير المريض بها لاتخاذ 
قراره بعد تفكير وروية. وهكذاء تترتب مسؤولية الطبيب عندما 
يقوم مثلاً بجراحة تجميل أنف على جلد لا تسمح نوعيته بذلك 
فتؤدي العملية الى انتفاخ وازرقاق الوجه وحدوث التهابات حادة. 
ففي هذه الحالة على الطبيب الامتناع عن إجرائهاء وهو يتحمل 
المسؤولية عن الضرر الواقع مالم يقدم تبريرأ كافيأ ومقنعأ عن 
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القسم الرابع 
المسؤولية التأديبية للطبيب 
والمسؤولية المدنية 
والمسؤولية الجزائية 
والخطأ الطبي 


لقد اوجد الاجتهاد الفرنسي مسؤولية الطبيب لأول مرة عام 
٥‏ ومنذ ذلك الحين» فإن البحث في الخطأ المدني والخطأ 
الجزائي كان موضوعاً للعديد من الابحاث القانونية» واختلفت 
آراء الفقهاء والاجتهاد في شأنهاء من حيث وحدة او ازدواجية 
الخطأ المدني والخطا الجزائي» نعرض فيما يلي لخلاصة الفقه 
والاجتهاد في هذا الشأن: 


لا بد من التذكير في البدء» الى ان المسؤولية المدنية 
للطبيب تعتبر اوسع نطاقاً من مسؤوليته الجزائيةء ذلك ان اساس 
مسؤولية الطبيب المدئية هو الخطأ الذي يرتكبه بحق المريض» 
وان الافعال التي تصدر عن الطبيب وتشكل خطأ مدنيأ لا تقع 
تحت حصرهء بينما الامر عكس ذلك فيما يتعلق بالمسؤولية 
الجزائية التي تجد اساسها في الاعتداء على حق المجتمع؛ 
اي بارتكاب الطبيب لجريمة معينة معاقب عليها في القانون» 
ومحدده على سبيل الحصرء حيث انه لا جريمة ولا عقوبة الا 
بنص القانون. 


فالمسؤولية المدنية هي اهلية الانسان لتحمل التعويض 
المترتب عن الضرر الذي الحقه بالغيرء نتيجة اخلاله بالتزام 
قانوني او عقدي» في حين ان المسؤولية الجزائية هي اهلية 
الانسان العاقل الواعي لأن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة اقترافه 
جريمة ينص عليها قانون العقوبات. 


يقترف الطبيب جريمة تجعله موضوع محاسبة جزائية 
عندما يخالف نصوص قانون العقوبات» على شرط توافر اركان 
الجريمة» مما يجعله مسؤولاً جزائياًء وبالتالي معرضاً لتوقيع 
الجزاء عليه. فالمسؤولية الجزائية تنشا اذا توافرت جميع اركان 
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الجريمة ما يعني بصيغة اخرى ان المسؤولية الجزائية هي نتيجة 
توافر اركان الجريمة وحصيلة لاجتماع تلك الاركان في حق 
الطبيب. فأركان الجريمة تأتي في المرحلة الاولى» ومن ثم ياتي 
امكانية تحميل تلك الاركان وتجسيدها في شخص الطبيب» ما 
يستتبع ذلك من ضرورة توافرها للعقل والتمييز بطبيعة الحال. 
تجدر الملاحظة ان خطأ الطبيب يؤدي في الغالب الى اضرار 
قد تصيب المريض في حياته او سلامته» فيؤلف من هذه الناحية 
جرماً جزائيأء ويبقى للمتضرر ان يطالب بالتعويض عن الضرر 
الذي احدثه الجرم الجزائي» والذي اتى في الوقت ذاته اخلالاً 
بموجب تضمنه عقد جمع بين الفاعل والمجني عليه وهذه 
المطالبة تصح اما امام القضاء الجزائي او القضاء المدني. 
من الناحية العمليةء نجد ان معظم الدعاوى في الآونة الاخيرة 
والتي تقام بوجه الاطباء في لبنان» اخذت تتوسل المسؤولية 
الجزائية بالنظر لسهولة الاثبات في المواد الجزائية اضافة الى 
امكانية التوفير في نفقات الدعوى بالنسبة للمتضرر» فالمدعي 
في اطار الدعوى الجزائية يمكنه مقاضاة الطبيب دون الاستعانة 
بمحام في المرحلة الابتدائية على الاقل» كما هو الحال في 
الدعوى المدنية. 


وفي هذا السياق ايضأء نصت المادة السادسة من قانون 
أاصول المحاكمات الجزائية على انه:» يجوز اقامة دعوى الحق 
الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة 
لديه هذه الدعوى, كما يجوز اقامتها على حدة امسام المرجع 
المدنسي». 


فيكون المشرع قد ترك الخيار للمدعي الشخصي بين 
اقامة دعواه امام المرجع الجزائي او امام المرجع المدني» وهو 
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مايعرف بمبدأ الخيار. 

لكل ذلك سوف نقسم البحث في هذا الفصل الى فقرتين» الفقرة 
الأولى نتطرق بها الى مسؤولية الطبيب المدنية» والفقرة الثانية 
الى المسؤولية الجزائية للطبيب. لكن وقبل الغوص في بحث 
المسؤولية المدنية والجزائية للطبيبء لا بد من التطرق سريعاً الى 
المسؤولية التأديبية للطبيب والفرق بينها وبين باقي المسؤوليات 
القضائية. 
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الفصل الأول 
المسؤولية التأديبية 


نصت المادة الثانية من القانون ۲٠١٠/۳٠۳‏ المتعلق بانثساء 

نقابتين للاطباء في لبنان على:» ان مهمة نقابتي اطباء لبنان 
هي مهمة طبية» صحية. علمية, ادارية, ارشادية تستهدف: 
؟"- تأديب الأطباء الخارجين على قوانينها وعلى الآداب 
الطبية....» 
وعرفت المادة ۳۷ من القانون ٠۲٠٠٠/۳٠۳‏ الخطأ التأدييي 
ووضعت له عقابأء فنصت على انه: « اذا خالف اي عضو 
من اعضاء النقابة لبنانياً كان ام غير لبناني واجبات مهنته او 
عرض كرامته لما يمس شرفه او استقامته او كفاءته تطبق 
بحقه احدى العقوبات الآتية: 

-١‏ التبيه. 
۲- اللوم. 
"- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر. 
؛- المنع من ممارسة المهنة نهائياً. 
-٥‏ ان الطبيب الذي يعاقب بالتوقيف المؤقت يمنع من مزاولة 
المهنة طيلة المدة المعاقب بها». 
وبذات المعنى تنص المادة 5١‏ من قانون الآداب الطبيةء الصادر 
في ۲۲ شباط ٤۱۹۹ء‏ على ان: «كل مخالفة لأحكام هذا القانون» 
تعرض مرتكبها للإحالة الى المجلس التاديبي». 
نستنتج من ما ورد في المواد المذكورة ان الخطأا التأدييبي هو 
كل مخالفة لأحكام القانون المتعلق بحقوق المرضى والموافقة 
المستنيرة. 
بناءً على ما تقدم» يمكن تعريف الخطأ التأديبي بأنه كل مخالفة 
تقع من الطبيب لواجبات مهنته او من شأنها الحط من كرامة 
المهنة وقدسيتها وشرفها. 

كما ان الطبيب الذي يرتكب مخالفة تأديبية» وفي ذات الوقت 
يشكل هذا الفعل جرمأً جزائياً منصوصاً عليه في قانون العقوبات 
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والقوانين الأخرىء فإن المساءلة الجزائية لا تمنع على الطبيب 
المخالف المساءلة المسلكية. ونجد هذا المبدأ منصوص عليه في 
المادة ۳۹ من قانون انشاء نقابة صيادلة لبنان لعام ١16٠‏ المعدل 
بموجب القانون رقم ٤٥١‏ الصادر في ١7‏ آب 2١156‏ حيث جاء 
فيها: « ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت 
المخالفة تؤلف ايضاً جرماً معاقباً عليه بقانون الجزاء». وبذات 
السياق المادة 41 من القانون رقم ٠٠١7/4174‏ المتعلق بانشاء 
نقابة الممرضين والممرضات. 

يتبين لنا مما تقدم ان المشترع اللبناني قد وضع نصوصاً خاصة 
تسمح بملاحقة المرتكب لخطأ مهني جزائياً او مدنيأ او تأديبياً 
ايضأ في الوقت عينه؛ ولا تعقل ملاحقة احداها الملاحقات 
الأخرى. 
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الفصل الثاني 
المسؤولية المدنية للطبيب 


من الثابت قانوناً أن المسؤولية تكون عقدية عندما يوجد 
عقد صحيح بين المتضرر والمتسبب بالضرر وإخلال أحد 
طرفي العقد بالتزام عقدي. وتكون المسؤولية المدنية تقصيرية 
عند وقوع الضرر خارج إطار العلاقة التعاقدية وإخلال الفاعل 
بالموجب القانوني العام الذي يفرض عدم الإضرار بالغير. 


ويشترط في المسؤولية المدنية توافر الخطا والضرر 
والرابطة السببية بين الخطأ والضررء أي ارتكاب الطبيب لخطا 
طبي أدى الى إلحاق الضرر بالمريض. ويجب أن يكون الضرر 
أكيدأ ومباشراً وشخصياًء وأن يتصل سببياً بالخطأ الطبيء وقابلاً 


لهذا سنتناول في دراستنا النظام القائوني للمسؤولية 
الطبيةء ومسؤولية الطبييب عن فعل الغيرء واركان مسؤولية 
الطبيب المدنية» ومسؤولية المستشفى في لبنان في حالات معينة 
يكون من المتعذر فيها اعمال مسؤولية الطبيب. 


*المبحث الأول: النظام القانوني لمسؤولية الطبيب 

بدأ القضاء المدني المقارن بسلوك طريق المسؤولية 
التقصيرية الذي نصبته القوانين المدنية نظاماً عامأ للمسؤولية 
المدنية للطبيب. وقد طبق نظام المسؤولية التقصيرية حتى في 
حالة وجود عقد بين الطبيب والمريضء انطلاقأ من ان واجبات 
الطبيب التي ترتب مسؤوليته عما يصيب المريض من ضرر 
تنبع من ضوابط ممارسة المهنة الطبية ذاتهاء ونصوص القانون 
المنظمة لمباشرتهاء بعيدأ عن العقد الذي يقوم بين الطبيب 
والمريضء ولا تتأثر بهذا العقد. 
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ونظام المسؤولية التقصيرية من شأنه ان يلقي على عاتق 
المريض ذاته عبء اثبات الخطأ الذي ينسبه الى طبيبه. فإذا 
عجز عن هذا الاثبات كان لا مناص من تبرنة ساحة الطبيب. 


وهكذا صار الطبيب غير مسؤول مدنياً عما يصيب 
المريض من ضرر من جراء التدخل الطبيء الا اذا ابت 
المريض ان هذا التدخل قد تم لغرض آخر غير العلاج» او دون 
ان يكون الطبيب مرخصاً له به»ء او دون الحصول على موافقة 
المريض ورغم انتفاء حالة الضرورة: او كان قد خالطه جهل 
باصول المهنة او اهمال او رعونة في تطبيقهاء او تجاوز عن 
اخلاقياتها وما تتطلبه من حفاظ على اسرار المريض. 


الا انه بدا يتضح انه» كلما كان هناك تدخل للطبيب الذي 
يعمل لحساب نفسه او لحساب مستشفى خاص بناءً على رغية 
المريض وبارادته الحرة» كان هناك عقد بين المريض وبين 
الطبيب او المستشفىء وكان هناك مجال للحديث عن مسؤولية 
المتعاقد مع المريض عن عدم تنفيذه لالتزاماته وبالتالي عن 
المسؤولية العقدية. 


وقد تطور نظام المسؤولية العقدية وتوسع؛ حتى اصبحت 
فكرة المسؤولية العقدية مقبولة في المجال الطبي. ومع هذا 
التطور لم يعد الارتكان الى معايير مباشرة المهنة الطبية وما 
تفرضه من ترك الحرية للطبيب في تقدير الحالة؛ حائلاً دون 
ادراج المسؤولية عن العمل الطبي في اطار المسؤولية العقدية. 
وقد تكرس نظام المسؤولية العقدية عام ١5975‏ من قبل محكمة 
النقض الفرنسية» بمناسبة البحث في تقادم دعوى مساعلة 
الطبيب» فرفضت المحكمة اعمال القاعدة المقررة في المسؤولية 
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التفصيرية» واعملت قواعد التقادم الخاصة بالمسؤولية العقدية. 


ففي مجال المسؤولية العقديةء تكون المساءلة عن الاخلال 
بتنفيذ الالتزامات التي يولدها العقد, سواء كانت ناشئة عن طبيعة 
العقد ونصوصه او كانت ناشئة عن قواعد القانون المكملة التي 
تقررها نصوص التشريع او تفرضها اصول المهنة وما استقر 
فيها من اعراف وعادات مشروعة. فكل ذلك يعتبر التزامات 
عقدية وتكون المساءلة عنه وفقأ لأحكام المسؤولية العقدية. 


وفي مجال المسؤولية العقدية ايضأ يختلف عبء الاثبات 


محددة» او مجرد بذل قدر من العناية بهدف الوصول اليها. ففي 
الحالة الاولى يكفي اثبات عدم تحقق النتيجة لقيام المسؤولية. 
وفي الحالة الثانية يكون على المتضرر اثبات امر آخرء وهو 
عدم بذل الطبيب القدر المفروض عليه من العناية حتى يتمكن 
من اقامة المسؤولية في مواجهته. 


وانطلاقاً مما ذكرنا اعلاهاء يمكن القول ان الاجماع اليوم» 
يكاد يكون منعقداً بين الفقهاء على وجود تعاقد بين الطبييب 
والمريضء وان اختلفوا في تكييف العقد وتحديد نوعه. ويرى هذا 
الاجماع» ان هناك شروطأ ان اجتمعت كانت مسؤولية الطبيب» 
مسؤولية عقدية» واذا تخلف احدها كانت المسؤولية تقصيرية. 


- الفقرة الأولى: شروط اعتبار المسؤولية المدنية للطبيب عقدية 
أولاً - يجب ان يكون هناك عقد بين الطبيب والمريض: 

فإذا قام الطبيب بمباشرة العلاج للمريض دون ان يكون هناك 

عقد كانت المسؤولية تقصيرية. الا انه في اغلب الحالات» فان 
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الطبيب والمريض يرتبطان بعقدء فبمجرد ان فتح الطبيب عيادته 
وعلّق يافتطته يكون في موقع من يعرض الإيجاب» واي مريض 
يقبل بمثل هذا العرض للعلاج» يكون قد ابرم مع الطبيب عقد[ل 


الا ان هناك حالات يصعب معها معرفة وجود عقد او لاء 
كالحالات التالية: 
١‏ - حالة العلاج المجاني: لا بد هنا من الرجوع الى نية الطبيب 
والمريض لمعرفة ما اذا كانت قد اتجهت الى انشاء التزام على 
عاتق الطبيبء ام انه قصد ان يقوم بالعلاج على سبيل المجاملة 
فحسب» والراي الراجح ان مسؤولية الطبيب تكون عقدية اذا وجد 
العقد الطبي الصحيح سواء كانت المعالجة بأجر او بدون اجرء 
كان تكون مقدمة على سبيل التبرع او الصداقة او القرابة. 
۲ - حالة تدخل الطبيب لعلاج المريض بدون دعوة: في هذه 
الحالة قد لا تسمح الظروف للمريض باختيار طبيبهء كما في 
حالة الشخص الذي يصاب على الطريق العام بحادث يفقده 
الوعيء فيسارع المارة الى استدعاء طبيب او يتدخل هذا الاخير 
من تلقاء نفسه لاسعاف المصاب. في هذه الفرضية ان مسؤولية 
الطبيب هي مسؤولية تقصيرية وليست مسؤولية عقدية» وذلك 
بسيبب انعدام وجود العقد في مثل هذه الحالة. 
۳ - حالة الطبيب المعين من قبل مستشفى خاص او من قبل 
صاححمب مشروع خاص لمعالجة المرضى: كأن يتعاقد طبيب 
مع مستشفى خاصء او شركة او مصنع خاص» فيلتزم الطبيب 
بمقتضى هذا العقد بمعالجة المرضى الذين يدخلون المستشفى او 
العمال الذين يصابون اثناء العمل. فالطبيب لم يرتبط مع هؤلاء 
۷- د. عبداللطيف الحسيني- المسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية, ,١9417‏ ص .٠١‏ 
۸- القاضي طلال عجاج, المسؤولية المدنية للطبيب, دراسة مقارنة, المؤسسة الحديئة 
للكتاب, ,٠٠٠١5‏ ص 319. 


المرضى بأي اتفاق» والمرضى ايضا لم يختاروا الطبيب ولا 
يستطيعون رفض خدماته» فالعقد هنا هو اشتراط لمصلحة الغير. 
فالطبيب يلتزم في مواجهة الجهة المشترطة بان يعمل لمصلحة 
المرضىء وهم المستفيدون من الاشتراط ومع انهم لم يكونوا 
معينين عند ابرام العقد ولكنهم قابلين للتعيين وقت تنفيذ العقدء 
وبالتالي فإن للمستفيد وهو المريض دعوى مباشرة مستمدة من 
العقد يستعملها في مواجهة الطبيب يطالبه فيها بتنفيذ التزامه» 
وعلى ذلك فإن مسؤولية الطبيب هنا تكون مسؤولية عقدية. 


ثانيأ - ان يكون العقد صحيحاً: لكي يعتبر العقد الطبي 
صحيحاً يجب ان تتوافر فيه جميع اركان العقد كالايجاب والقبول» 
والا يكون مشوباً باي عيب من عيوب الارادةء فالعقد الباطل لا 
يترتب عليه التزام والمسؤولية عنه تكون تقصيرية. كما ويبطل 
العقد اذا لم يؤخذ رضاء المريض بالعلاج او لان محل العقد غير 
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مشروع. 
كما ويبطل العقد اذا كان مخالفاً للنظام العام او الآداب 


العامة كما هو الحال عندما يت يتفق طبيب مع مريض لإجراء 
عملية لا تستدعيها حالة المريض الصحية. 


- ان يكون خطأ الطبيب ناتج عن عدم تنفيذ التزام 
ناثشسئ عن عقد العلاج» فإذا كان الخطأ ناتج عن اخلال بالتزام 
غير ناشئ عن العقد اعتبرت المسؤولية تقصيرية. كما هو الحال 
عند اعطاء شهادة مجاملة لادخال شخص الى مستشفى المجانين. 
او تحرير شهادة تفيد يأن شخصاً معيناً مصاب بمرض عقلي» 
وذلك خلافاً للواقع. 


رابعاً- يجب ان يكون المدعي صاحب حق في الاستناد 
الى العقد. بمعنى انه اذا كان المريض المتضرر هو الذي اختار 
الطبيب.فإنه اذا ادعى على الطبيب فإن ادعاءه يكون على اساس 
المسؤولية العقدية. 
اما اذا توفي المريضء وادعى الورثة للمطالبة بالتعويض» فإن 
الادعاء يكون استناداً الى المسؤولية العقديةء لأن الورثة هم 
خلفاء للمتوفي في جميع حقوقه. اما اذا كان الادعاء من غير 
الورثة كالاقارب او غيرهم من المتضررينء فإن الادعاء في 
هذه الحالة يكون على اساس المسؤولية التقصيرية'. 


- الفقرة الثانية: حالات تكون فيها مسؤولية الطبيب تقصيرية 
استناداً لما خلصنا اليه بشأن المسؤولية المدنية للطبيبء انها 
الطبيب تقصيرية؛ ونلخص بعض من تلك الحالات بالتالي: 
- حالة الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام: ان علاقة الطبيب 
الذي يعمل في مستشفى عام » يعتبر موظفاً وبالتالي يخضع 
للقوانين الخاصة بالعاملين في الدولةء وبالتالي لا يمكن القول 
بوجود اشتراط لمصلحة المريض بين هذا الطبيب وبين ادارة 
المستشفى » كما هو حال الطبيب العامل في المستشفى الخاص» 
وبالتالي فإنه لا يوجد عقد بين الطبيب في المستشفى العام وبين 
المريضء وعلى ذلك لا يمكن مساءلة الطبيب عن الضرر الذي 
يلحق بالمريض الا على اساس المسؤولية التقصيرية. 

- حالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه. 

- حالة امتناع الطبيب عن العلاج او انقاذ المريض بدون مبرر: 
تكون مسؤوليته هنا مسؤولية تقصيرية»ء تفرضها قواعد الواجب 
المهني للطبيب اليقظ المتبصر الذي وجد في نفس الظرف. 
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- حالة اصابة الغير بضرر ناجم عن تدخل المريض: في هذه 
الحالة تكون مسؤولية الطبيب تقصيرية مثل اهمال الطبيب في 
مراعاة حالة شخص مصاب بخلل عقلي مما ادى الى اصابة 
الغير بضرر. 


وبالعودة الى احكام القانون اللبناني» ليس هناك ما يمنع 
من مقاضاة الطبيب وفقأ للمسؤولية التقصيرية»؛ وان كان الفعل 
الضار المنسوب اليه يتمتل في اخلاله بموجب عقدي» هو 
موجب بذل عنايةء وقد اعتبر بعض الاجتهاد في لبنان؛ انه 
يكون للمتضرر ان يختصم المدعى عليه استناداً الى المسؤولية 
عن الفعل الشخصيء وان ربط بينهما العقد» وحصل الضرر في 
معرض انفاذه او اخلالاً به". 


اخيراً لا بد من الاشارة الى انه من الناحية العملية لا 
يوجد فرق بين ان يلجأ المتضرر الى المسؤولية العقدية او الى 
المسؤولية التقصيرية في مواجهة الطبيب؛ طالما انه يتوجب في 
الحالتين اثبات الاهمال وعدم التبصرء وهذا الخطأ ياتي في 
تكوينه اخلالاً بموجب بذل عناية» فيتخذ ذات الوصف في اطار 
المسؤولية سواء كانت عقدية او تقصيرية". 


*المبحث الثاني: طبيعة العقد الطبي وخصائصه 
لما كان الرأي الراجح فقهاً واجتهاداً ان المسؤولية المدنية للطبييب 
هي مسؤولية تعاقديةء فما هي الطبيعة القانونية للعقد الطبي؟ 


اعتبرت محكمة النقض الفرنسية ان الاتفاق المبرم بين 
-٠‏ محكمة استئناف بيروت, الغرفة الثالثة, ,١911/1١1/٠١‏ النشرة القضائية, ,٠۹۷۳‏ 
ص. 1۲. 
-٠١‏ عاطف النقيب, النظرية العامة للمسؤولية الناجمة عن الفعل الشخصي, ص ٠۹۱‏ . 


المريض والطبيب الذي يقدم مساعدته وجهوده لا يمكن ان 
يوصف بأنه عقد استصناع بل انه عقد من نوع خاص. من 
هنا يمكننا القول ان عقد العلاج الطبي هو عقد له طابع خاص» 
وهو لا يشبه اي عقد آخرء ولا ترتبط بصلة بعقد الوكالة او عقد 
ايجارة الاشخاص او عقد المقاولة. 

فالعقد الطبي اذاء هوعقد قائم بذاته له طبيعة ومميزات خاصة 
به» وبموجبه يلتزم الطبيب بتقديم العلاج الملائم للمريضء ويقع 
عليه واجب الرعاية اليقظة الفعالة» وعلى وجه مطابق للاصول 
والقواعد العلمية من اجل نجاح العلاج الذي يقدمه للمريض 
بقدر الامكان» او على الاقل التخفيف مما يعانيه من آلام. 
ويتميز العقد الطبي بعدة خصائص ينفرد بها عن غيره من 
العقود. ومن اهم هذه الخصائص: 

- انه عقد شخصي على الرغم من انه لا يتم بشكل متوازٍ بين 
طرفيه. فالمريض يختار طبيبه الذي سيعالجه؛ اما حرية الطبيب 
في اختيار مريضه فتبقى قائمة نوعأ ماء ولكن خارج نطاق 
حالات الطوارئ التي اذا اخل بها الطبيب يعتبر مخلاً بالواجبات 
الاخلاقية التي تفرضها قواعد مهنة الطب. 

- انه من العقود المستمرةء فالطبيب ملزم بمتابعة علاج المريض» 
وان لا يتركه قبل انتهاء العلاج طالما ان المريض لا زال بحاجة 
الى جهوده. ولن الفحوص والعلاج تمتد لفترة من الزمن تطول 
او تقصر حسب حال المريض. 

- انه من عقود المعاوضة» لأنه يتضمن التزامات متقابلة» فمقابل 
التزام الطبيب بتقديم العلاج والرعاية للمريض وفقأ للاصول 
العلمية والمهنيةء فإن المريض يلتزم بأن يدفع الاتعاب المتفق 
- انه عقداً مدني وليس تجاريا» على اعتبار ان مهنة الطب هي 
من المهن الحرة. 


*المبحث الثالث: اركان مسؤولية الطبيب المدنية 
تقوم مسؤولية الطبيب المدنية في القانون اللبناني كما في 
القانون الفرنسي على اركان ثلاثة: فعل ضار وخطأ وعلاقة 


- الفقرة الأولى: الفعل الضار - الخطأ الشخصي للطبيب 

الفعل الضار يمكن ان يكون خطأا الطبيب الشخصي او 
فعل شيء تحت رقابته او فعل تابع او مساعدء نتناول في هذه 
الفقرة خطأ الطبيب الشخصي ونبحث النقطتين الاخريين في 
المبحثين الخامس والسادس من هذا الكتاب . 


- خطأ الطبيب الشخصي 

لقد اتفق على تعريف الخطأ بشكل عام» بانه ذلك الشذوذ 
والانحراف في السلوك الذي لا يقع فيه الشخص المعتاد. اما 
الخطأ الطبي فهو شكل من اشكال الخطا المهني الذي يمكن 
تعريفه بأنه» الخطأ الذي يتصل ويتعلق بالأصول الفنية للمهنة»" 
وقد استمد معظم الفقهاء تعريف الخطأ الطبي من تعريف الخطأ 
المهني» حيث عرفه البعض « بأنه عدم قيام الطبيب بالالتزامات 
الخاصة التي فرضتها عليه مهنته». 
اما الفقه في لبنان فإنه يرى أن الخطا الطبي يأني في تكوينه 
اخلالاً بموجب بذل العناية» ويتخذ الخطا الطبي الوصف ذاته 
في اطار المسؤولية سواء كانت تعاقدية او تقصيرية"'. 
ويمكننا اعتماد التعريف الشامل الذي وضعه الدكتور عبداللطيف 
الحسيني حيث عرف الخطأا الطبي « بأنه الخطأ الذي يرتكبه 
الطبيب أثناء مزاولته مهنته اخلالاً بموجب بذل العناية» ويتجلى 
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في كل مرة لا يقوم فيها الطبيب بعمله بانتباه وحذرء ولا يراعي 
فيها الأصول المستقرة» مع الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف 
الاستثنائية في الزمان والمكان» وعدم الأخذ بالضرورة بنتيجة 
عمله دائماً والتي قد تقترن احياناً بالفشل نتيجة للمخاطر المحتملة 
التي تكتنف معظم الأعمال الطبية» وهو بالنتيجة كل خطا 
يرتكبه الطبيب اثناء مزاولته لفنه اذا كان السبب في الإضرار 
بمريضصه)»''. 


ويخضع الطبيب للقواعد العامة التي تعالج المسؤولية عن 
الفعل الشخصيء ودون تمتعه بامتيازات تعفيه من المسؤولية 
سواء عن الخطأ العادي او اليسيرء وبالتالي لا محل للتفريق بين 
خطأ جسيم وخطأ يسير. ثم ان المسؤولية الطبية لا جديد فيها 
بشان درجة الخطأ الذي يقيم المسؤولية» فكل خطا ايأ كانت 
درجته» ولو كان تافهأء من شانه ان يقيم مسؤولية الطبيب. 
ويوجد هناك تقسيمأ يشار اليه عادة في الفقه يقوم على التمييز 
بين الاخطاء المتصلة بالاخلاقيات الطبية وتلك المتصلة بالفن 
الطبي. 


اولاً - الاخطاء المتصلة بالاخلاقيات الطبية 

لقد تميزت ممارسة مهنة الطب دومأ بوجود مستلزمات 
معنوية هامة عبرت عنها قوانين الآداب والاخلاق الطبية كافة 
ومنها قانون الآداب الطبية اللبناني الصادر في العام .١955‏ 
وتقوم الاخطاء التي نحن بصددها على خرق الطبيب الالتزامات 
التي تهدف الى احترام شخص مريضه»ء كرفض تقديم الرعاية 
والعلاج الطبي لمن يطلبه او للاأشخاص الذين يوجدون في حالة 
الخطرء وكذلك خرق الطبيب لالتزامه بالمحافظة على اسرار 


- د. عبداللطيف الحسينب» المرجع السابق» ص ,١١9‏ 


المهنة؛ او قيام الجراح بإجراء عملية جراحية وهو في حالة 
سكرء او التدخل الجراحي دون وجود فائدة منه او مع وجود 
مخاطر لا تتناسب مع الفائدة المتوخاة منه وخصو صا فيما 
يتعلق بالجراحة التجميليةء فكل هذه الاخطاء يمكن ان تقوم بها 
المسؤولية المدنية للطبيب اضافة الى نتائجها الجزائية والتأديبية. 
على ان هناك من الاخطاء التي تدخل ضمن هذه الفئة والتي 
تستحق قدرأ اكبر من البحث» وهي الخلل في اعلام المريض او 
في الحصول على موافقته والتوقف عن الاستمرار في العلاج. 


-١‏ الخلل في اعلام المريض 

يقع على الطبيب واجب اعلام مريضه او اهل المريض» 
بتكلفة العلاج وفائدته وكافة المخاطر المتوقعة من العلاج او 
العمل الطبي عمومأ وكافة العواقب التي يمكن ان تترتب عليه. 
كما ان على الطبيب ان يستفهم عن حالة المريض بطرح الاسئلة 
عليه مما يستتبع الاتصال المباشر والثسخصي بالمريض او 
السؤال عن حالته من اهله وخاصة ان لم يكن المريض قادرا 
على الاجابة. وان كل امتناع او نسيان في الاستعلام عن حالة 
المريض الصحية الخاصة يشكل خطأ يمكن ان تقوم به مسؤولية 
الطبيب عند وقوع الضرر. 


كما يجب على الطبيب ان يعلم المريض بالمخاطر التي 
يمكن ان يؤدي اليها المرض الذي يعانيه والتطور المحتمل لهذا 
المرضء فالمريض ان لم يعلم بذلك قد يقصر بالعلاج؛ مما يؤدي 
الى امكان قيام مسؤولية الطبيب عن الاضرار التي تترتب على 
ذلك, 


واخيرأء وبعد ان يقدم الطبيب للمريض كل تلك المعلومات 


الكاملة والصادقة عليه ان ينصح المريض ويشير عليه بشان 
القرار الواجب اتخاذه. 


؟-غياب رضاء المريض 

بعد اعلامه بحقيقة مرضه والعمل الطبي المقدم عليه لا 
بد من ان يصدر عن المريض القبول بالعلاج او العملية الجراحية 
المزمع القيام بها. كما ان رضا المريض ضروري لابرام عقد 
العلاج الطبي» فهو ضروري ايضاً اثناء تنفيذ العمل الطبي لكل 
تصرف قابل للمساس بكمال الجسد البشري. وقد اكدت على 
ذلك الفقرة ٤‏ من المادة ۲۷ من قانون الآداب الطبية اذ نصت :» 
على الطبيب أن يحترم دائماً إرادة المريض» و اذا كان وضع هذا 
المريض لا يسمح له بالتعبير عن إرادته يجب إعلام ذويه إلا 
في الحالات الطارئة أو في حال الإستحالة». 
ورضا المريض يجب ان لا يغطي الاخطاء الوظيفية للطبيب 
الممارس» فالمريض يرضى لا شك بعلاجه»ء ويقبل الاخطار 
المترتبة على العلاج» غير انه لا يقبل هذه المخاطر الا تحت 
شرط احترام قواعد الفن الطبي» فكل خطأ في ذلك يؤدي الى 
قيام مسؤولية الطبيب. 


الا ان هناك استثناءات على هذا المبدأ تأتي اما من 
الاستحالة او من الضرورة في الحالات الطارئة. فالاستحالة تعني 
ان المريض ليس في حالة جسدية تسمح له باعطاء رضائه» 
حيث يمكن» كقاعدة عامة ان يحل محله اقربائه في قبول التدخل 
الطبي. واما الضرورة فهي عندما يبادر الجراح الى اجراء 
تعديل على مسار التدخل الطبي اثناء اجراء العملية الجراحية 
وبعد ما يكونه من ملاحظات خلال ما تم منهاء او ان يذهب 
في عمله الى مدى ابعد مما كان منتظراء في هذه الحالة اما 


ان يكون الطبيب قد اخذ موافقة مسبقة من المريض على هذا 
التعديل ان حدث او ان يأخذ رضا اقربائه. 


۳- التوقف عن الاستمرار في العلاج 
يقع على الطبيب الذي بدأ في العلاج الجراحي ان يستمر 
فيه مادام ذلك يدخل في حدود مؤهلاته الوظيفية. فقد ذهبست 
الفقرة الثانية من المادة ۲۷ من قانون الاداب الطبية الى انه:» 
إذا قبل الطبيبب معالجة مريض, يلتزم بتأمين استمرار معالجته 
سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة 
وضمير حي ووفقاً لأحدث المعطيات العلمية التي ينبغي أن 


يكون قد تابع تطورها». 
ان قطع العلاج من قبل الطبيب يعد خطأ وظيفيأ فاحشأ تقوم به 
مسؤوليته. 


ثانياً - الأخطاء المتصلة بالفن الطبي او الحرفة الطبية 

في مناسبة الاخطاء الفنية التي يمكن ان يرتكبها الاطباء 
وتقوم بها مسؤوليتهم المدنية» فإن المقارنة مع المعيار» بين ما 
كان يجب ان يحدث فنياً وبين ما حدث فعلاًء تأخذ كامل اهميتها 
وقيمتها. وهنا يتم الرجوع عادة الى قواعد المهنة» ومن وجهة 
النظر هذه» فإنه من المؤكد بان الطبيب الذي يلتزم بقاعدة من 
قواعد المهنة او الفن الطبيء لا يرتكب خطأ لأنه يتصرف كما 
يتصرف الشخص المتخذ كمعيار للمقارنة. وهذا الشخص المتخذ 
كمعيار» هو الطبيب الذي يحيط المريض بالعناية الصادقةء 
اليقظةء والتي تتفق مع المسلمات المستقرة او الحالية الاكثر 
حداثة للعلم اذا ثبتت فعاليتها. 


ويترتب على هذا الالتزام» ان على الطبيب ان يعيد تأهيل 
نفسه دون توقفء فالتكوين المستمر يعد واجبا بالنسبة اليه 
وقد ايدت ذلك المادة ٤‏ فقرة١»؛‏ من قانون الآداب الطبية التي 
جاء فيها «يتوجب على الطبيب متابعة تحصيل التثقيف الطبي 
المستمر بغية تطوير معلوماته الطبية وقدراته التقنيةء لمجاراة 
المعطيات العلمية الحديثة وفقاً لبرنامج التثقيف الطبّي المستمر 
المعتمد في نقابة الأطبّاء». 

ان واجب مطابقة الطبيب للمسلمات العلمية المعترف بها 
يسمح بتحديد خطأ الطبيب في اربعة مواضيع مختلفة: الخطأ 
في التشخيصء الخطا في اختيار العناية والعلاج» الخطا في 
تنفيذ العمل الطبيء والخطأ في الرقابة: 


١‏ الخطأ في التشخيص: 

التشخيص متصل بفن الطب وصنعته فهو ثمرة تفسير 
شخصي جد للوقائع؛ لذلك يذهب القضاء الى ان مجرد الغلط 
في التشخيص لا يشكل من حيث المبدأء خطأ تقوم به مسؤولية 
الطبيب. فالخطأ لا يظهر ويحصل الضررهء الا لأن الوسائل» مثشل 
الحرص والدقة الضروريةء لم توضع موضع التطبيق. والقضاء 
هنا لا يريد مؤاخذة الطبيب على مجرد الغلط الذي هو جزء من 
الطبيعة الانسانية, ويقع فيه افضل الاطباء انما يريد الوقوف 
بوجه كل نقص أو اهمال يصدر عن الطبيب في اللجوء الى 
كافة الوسائل الحديثة للبحث والتحري التي توفرها له معطيات 
ومسلمات علم الطب. 


فالتشخيص مثلاً يفقرض على الطبيب ان يستعلم عن 
حالة مريضه الصحية الخاصة وسوابقه المرضية والاشكالات 
التي يمكن ان تترتب عل ذلك. فقد اعتبر مجلس شورى الدولة 


في قراره رقم 515 تاريخ ۲۸ ايار ۳٦۱۹ء‏ بأن عدم اجراء 
الفحوصات الطبية تبين مدى قدرة الاولاد على احتمال التلقيح هو 
نوع من الخطأ الطبي الجسيم الذي يرتب المسؤولية بالتعويض. 
وفي قرار القاضي المنفرد المدني في بيروت جاء؛» فالاصرار 
على تشخيص معين دون اللجوء الى التقنيات الحديثة لتأكيده 
وتثبيته ادى الى انتزاع واستئصال اعضاء مهمة للجسم واجراء 
عملية جراحية ذات نسبة عالية من الخطورة؛ وذلك على مريض 
له تاريخ مرضي حافل» يشكل خطا يسال عنه ذلك الطبيب». 


۲- الخطأ في اختيار العلاج: 
القاعدة الذهبية لممارسة الطب هي ان الطبيب حر في 
وصف العلاج الذي يراه مناسبأ للمريض في الحدود التي يدخل 
وصفه ضمن الوصفات التي اصبحت من المسلمات في حينه. 
على ان الحرية تقتضي الى جانبها المسؤولية» لذلك يعد الطبيب 
مسؤولاً عندما لا يمارس وصفه واختياره للعلاج بما يتفق مع 
المسلمات المؤكدة والثابتة والحالية لعلم الطب. 


وعند وقوع مشكلة يتم اللجوء الى احد الأطباء الخبراء 
الذي يوضح حقيقة الامر للقاضيء من خلال تحديد فيما اذا كان 
الطبيب اخطأا لاستعماله علاجا قديماً مهجوراً او علاجا او اسلوبا 
علاجياً جديداً غير معروف ومؤكد النتائج» او على العكس فهو 
لم يرتكب اي خطا لأن اختياره كا مبرراً تمامأ بحسب واقع 
الحال. 

ان ما تقدم لا يعني عدم امكانية وصف علاج لم يصل 
الى مرحلة التأكد المطلق والانتشار الواسع» فما دام ان العلاج 
قد تجاوز مرحلة التجربة واصبح معروفاً بما فيه الكفاية؛ فإنه 
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يمكن للطبيب ان يصفه حتى لو كان هناك بعض الجدل بشانه 
بشرط ان يراعي في هذه الحالة جانب الدقة المغلظةء خصوصاً 
فيما بعد مرحلة مراقبة المريض ومتابعته» فاستخدام دواء او 
اجراء علاجي جديد لا يعد في ذاته خطاء بشرط احترام قواعد 
صارمة في ذلك. 


كماتجب الاشارة الى ان حرية الطبيب في اختيار العلاج 
او الاسلوب العلاجي الذي يراه الأكثر مناسبة يقتضي وجود 
امكانية لهذا الاختيار» فإن ظهر من ظروف الواقع بان حلاً 
واحداً واجب الاتباع وممكن» فإن حرية الطبيب تختفي هنا 
ويلزم باتباع هذا الحل. 


على انه وفي كل الاحوال يقع على الطبيب موائمة العلاج 
مع الحالة الصدية الخاصة لمريضه» لذلك فالطبيب يرتكب خطأ 
اذا وصف للمريض علاجاً او اسلوباً علاجيأ معد سابقاً وباسلوب 
لا شخصي وعدم مراعاة الظروف الاستثنائية التي يوجد فيها 
المريض. 


۳- الخطأ في تنفيذ العلاج او التدخل الجراحي: 

يلاحظ هنا ان اكثر القرارات القضائية الصادرة في مجال 
المسؤولية الطبية تتعلق بخطأ الطبيب اثناء تنفيذ العمل الطبي 
العلاجي او الجراحي. فالطبيب عليه»ء بعد التشخيص واختيار 
العلاج» ان ينفذ جيداً العمل العلاجي الواجب اتخاذه» وبعكس 
ذلك يكون مخطئاً فتقوم مسؤوليته المدنية. 
ولا بد من الاشارة هناء الى ان الخلل الحاصل في التطبيق الفني 
فيه تنفيذ اي عمل علاجي او جراحي. الا ان القضاء واع لمثل 
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هذا الوضع الى حد كبيرء فهو يقبل مفهوم المخاطر الضرورية» 
الا انه يقرر مع ذلك وبشكل صارم بأن كل اهمال او عدم 
احتياط لا بل ان كل عدم حذق او سوء مهارة» وان كان شديد 
التفاهة يشكل خطا. 

يفترض في تنفيذ العلاج ان يكون متوافقا مع تقنية هذا العلاج 
او طريقة اعداده» وان يتم التنفيذ دون ان ينسب الى الطبيب اي 
رعونة او قلة احتراز او اهمال» وهي العناصر الاساسية لكل 
خطأ. فقد نصت المادة ٠١١‏ موجبات وعقود على المسؤولية 
عن الضرر الناجم عن الاهمال او عدم التبصر كما يسأل عن 
الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه. والصور عن حالات الخطا 
المشار اليها هي عديدة» فقد اقر القضاء الفرنسي بوجود الخطاء 
بسبب قيام الجراح بإجراء عملية لرضيع تحت مخدر عام 
وعميق مبكر جدأً بالنسبة لحالته» او اعطاء قدر من الدواء اكثر 
من الحدود المسموحة»ء او عند استثارة الولادة اصطناعياً وقبل 
الوقت الذي يمكن فيه اجراء مثل هذه العمليةء او جراء تدخل 
جراحي غير مفيد؛ او تعريض المريض للأشعة لوقت اطول من 
المطلوب. 


4- الخطأ في المراقبة: 

يقع على عاتق الاطباء واجب مراقبة المرضى بعد انتهاء 
العمليات الجراحية؛ واول من يقع عليه هذا الواجب هو طبيب 
التخدير الذي كما يجب عليه ان يعرف كيفية تخدير المريض» 
عليه ان يعرف ايضأ كيف يخرجه منه ويعيد اليه حيويته. 
ويراقبه لتجنب كل ما يمكن ان يور من مشاكل تنفسية او قلبية. 
غير ان الامر لا يقف عند حدود طبيب التخديرء فالطبيب 
الجراح الذي اجرى العملية عليه ان يتبع الحذر والدقة في متابعة 
المريض بعد انتهاء العملية. ففي قضية توفيت فيها شابة» بعد 
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اجراء عملية استئصال اللوزتين وبعد ان استعادت وعيها وعادت 
الى غرفتها في المستشفىء اثر توقف القلب والتنفس بحيث سبب 
آثارأ سلبية لا عودة فيها للدماغ» ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
الى اعتبار الجراح مخطئأ واقامت مسؤوليته المدنية على اساس 
انه غادر المستشفى بعد طبيب التخدير الذي هو الآخر غادرها 
على عجلة فقامت مسؤوليته ايضأء دون ان يضمن بقاء المريضة 
بين يدي شخص مؤهلء. لانها تركت تحت رقابة ممرضة غير 
مؤهلة لمثل هذه الامور. 


كل ذلك يعني ان تعاوناً يجب ان يتم بين طبيب التخدير 
والجراح منذ بداية التخدير الى نهاية فترة ما بعد اجراء العملية 
ويمكن ان تقوم مسؤولية اي منهما اذا ترتب الخطا على تقصيره 
فيما يخصه؛ كما يجب على الجراح ايضأ التأاكد من فصيلة دم 
المريض ومن خلو معدته من شيء ووضع المريض الصحيح 
فوق سرير العمليات وشروط عودة الوعي اليه. 


5 معيار تحديد خطأ الطبيب 

لم ينص القانون على معيار يمكن من خلاله تحديد خطأ 
الطبيب» الا ان هذا المعيار وضعه الاجتهاد اللبناني في اجتهادت 
عدة» حيث جاء في اجتهاد محكمة استئناف بيروت الشهير في 
قرارها رقم 3١١‏ تاريخ ۱۸ ايار ١357‏ مايأتي: 
« ان الطبيب يلتزم ازاء مريضه ببذل العناية الطبية له على 
الصورة التي تشترطها اصول مهنته ومقتضيات فنه. ومع هذا 
الالتزام وغرضه يكون معيار تبعة الطبيب موحداأ سواء بحثت 
هذه التبعة على اساس عقدي او على اساس تقصيري» فإن 
خرج الطبيب في تنفيذ التزامه عن سلوك طبيب من اواسط 
الاطباء كفاءة وخبرة وتبصرأً ودقة في فرع اختصاصه او 
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مستواه المهني فأحدث ضررأء فإن خروجه يؤلف خطأا تقوم 
عليه تبعته.» 

«وحيث انه عند تقدير خطأه تبعأ لهذا المعيار ينبغي ان يكون من 
عناصر هذا التقدير مدى مراعاة الطبيب للاصول الفنية المستقرة 
في مجال عمله الطبي فإن ذهل عن هذه الاصولء او شذ عنهاء 
بعد ان امست غير ذي جدل كان تقصيره مستتبعاً مسؤوليته 
من هذا الوجه وبالتالي يسأل الطبيب عن اخلاله بواجب طبي 
مفروض عليه بحكم نظام مهنته والاعراف الراسخة فيه؛ او عن 
جهله قواعد مكرسة في العلم الطبي او اهماله الحيطة الواجبة 
واغفاله الاصول الفنية التي تقتضيها ممارسة المهنة او عن قلة 
روية ودراية في النهج الذي التزمه في معالجة حالة طارئة او 
في عملية استوجبت مداخلته. ولا محل في مجال الخطأ الطبي 
للتفريق بين خطا جسيم وخطأ يسير لترتيب التبعة على الطبيب» 
اذ لا يستوفي القانون لهذا التفريق فيكفي ان يثبت على الطبيب 
خطأ لم يكن لياتيه طبيب من اواسط زملائه في مهنته او فرعه 
ولم يكن له ان يقصر عن مراعاة الاصول المستقرة في فنه 
حتى تتحقق تبعته وان كان خطأه او اثره محدودا....» 

وقد عادت نفس المحكمة وركزت هذا المعيار في قرار لاحق 
لهاء « فالطبيب الذي يعالج المريض لا يلتزم بتامين الشفاء له 
كاملاً وحتمأ بل ياخذ على عاتقه بذل العناية الواجبة ومراعاة 
القواعد الطبية الحديثة المستقرة في مجال اختصاصه؛ فلا يخرج 
عما ينبغي ان يلتزمه اواسط الاطباء كفاءة وخبرة في المجال 
ذاته». 

يستنتج من هذين القرارين ما يأتي: 

اولاً: ان الخطأ الذي يسال عنه الطبيب هو الذي يتمثل بخروجه 
في تنفيذ التزاماته التي سبقت الاشارة اليها عن السلوك المألوف 
لطبيب هو من اواسط الاطباء كفاءة وخبرة ودقة وتبصر. 


فالمعيار المعتمد لهذه الجهة هو معيار موضوعي مجردء وليس 


المعيار الشخصي الذي يرتكز على شخصية الطبيب المدعى 
عليه وذهنيته. 


ثانياً: ان الطبيب الوسط الذي يعتمد كمقياس لتقدير خطأ الطبيب 
المشكو منه هو الذي يكون من فة الطبيب المشار اليه او 
في مستواه المهني. فبعد التفرع وتنوع الاختصاص فإن اوسط 
الاطباء هو الذي ينتمي الى نفس فئة الطبيب المدعى عليه 
عاديا او متخصصاًء وعلى ان يؤخذ بالاعتبار فرع تخصصه. 
والصعوبة التي قد يقع بها القضاء في بعض الدول هي عندما 
لا يكون هذا الفرع معروفاً في الدولة او نادراً. 

ثالثأ: مدى مراعاة الطبيب للاصول الفنية المستقرة في مجال 
عمله الطبي والاصول الفنية التي تقتضيها ممارسة المهنة. 
رابعاً: لا مجال» عند البحث في خطأ الطبيبء للتفريق بين 
خطا جسيم او يسير. فالمهم ان يكون الطبيب قد راعى الاصول 
المستقرة في فنه. 

خامساً: ان ما تجاهله هذين القرارين هو مسألة اساسية لا بد منها 
لقياس الخطأء وهي التركيز على ان يوضع الطبيب المقياس في 
نفس الظروف الخارجية التي كان عليها الطبيب المدعى عليه 
فالمعالجة في ظروف الحرب هي غيرها في ظروف السلم» 
وفي زمن الوباء عي غيرها في الزمن العادي» والحالة الطارئة 
هي غيرالحالة التي لا تتطلب تدخلاً سريعا. 

ان هذا المعيار هو المعيار الثابت فقهأ وقضاءء وهو المعتمد من 
جميع المحاكم. 

- الفقرة الثانية: الضرر 


الضرر في موضوع المسؤولية الطبية متشعب الاشكال 
والمظاهرء فهو يتدرج من الاضرار التي تترتب على افشاء 
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الطبيب لسر مهنته» الى الأذى الذي يصيب كمال الجسد البشري 
بالجروح والاعاقات وحتى الموت. 

ولكن رغم ذلك» فلا خصوصية في شروط الضرر ولا اشكاله 
القابلة لاتعويض في نطاق المسؤولية الطبية يجعله مختلفاً عما 
سواه من الاضرار الناتجة عن النشاطات الانسانية الأخرى. فهو 
يبتدء بالضرر المالي او الاقتصادي الذي يصيب ذمة المريض 
المالية والمترتب على نفقات العلاج والدواء والاجهزة الطبية 
المساعدة وحتى نفقات تجهيز الميت ودفنه» وقد قبل القضاء 
الفرنسي في هذا الصدد تعويض المصاب عن كافة النفقات 
التي يدفعها في سبيل شراء سيارة خاصة تتلاءم مع درجة 
الاعاقة التي اصيب بهاء وحتى نفقات اقامته في مركز علاجي 
او مستشفى مدى حياته ان كانت درجة الاعاقة التي ترتبت على 
الاصابة كبيرة جداً. 


كما يشمل الضرر المالي ايضأً ما فات المتضرر من 
كسب بسبب درجة العجز الكلي او الجزئي المؤقت الذي اقعده 
عن العمل او العجز الدائم الذي سبب انقطاع رزقه. 


ويشمل الضرر القابل للتعويض كافة صور الضرر 
المعنوي الذي اصيب به المريض من الألم الجسدي المترتب 
على الاصابة وعلى العمليات الجراحية التي قد تقتضيها حالة 
المريض على اثر الضرر الذي اصابه»ء والمعاناة النفسية التي 
كابدها لذلك او لما ترتب على حالته من اعاقة وشعور بالنقص 
والحاجة للآخرين. وكذلك ضرر الحرمان من مباهج الحياة 
المترتب على عدم قدرة المتضرر على ان يعيش حياة عادية 
مثل غيره من الناس» سواء ما تعلق بقدرته على اداء حاجاته 
اليومية من اكل وشرب وذهاب الى الحمام او ما تعلق بعدم 
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قدرته على ممارسة رياضة او هواية معينة كالجري او السباحة 
او الاستماع الى الموسيقى. 


وينبغي الملاحظة انه في مجال المسؤولية الطبية» لا يكفي 
مجرد حدوث الضرر (مادي او معنوي) لقيام مسؤولية الطبيب» 
ذلك ان الضرر المقصود هناء ليس الضرر الناجم عن عدم شقاء 
المريض او عدم نجاح العلاج» لأن عدم الشفاء لا يكون بذاته 
ركنأ للضرر في المسؤولية الطبيةء فالطبيب في عقد العلاج لا 
يلتزم بشفاء المريضء وانما ببذل عنايته وقصارى جهده في 
سبيل الشفاءء وبالتالي لا تقوم مسؤوليته اذا بذل عنايته وما في 
وسعه ولم يتحقق الشفاء» وبذلك يمكن ورغم حصول الضرر الا 
تثور مسؤولية الطبيب اذا لم يثبت اي تقصير او اهمال من جانبه 
او من جانسب المستشفى الذي يعالج فيه المريضء ولهذا فإن 
الضرر الذي يتوجب التعويض عنه يجب ان يكون قد حصل 
مستقلاً عن مسألة عدم تحقق الشفاءء ذلك لأن التزام الطبيب كما 
اسلفنا هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة. 

وبطبيعة الحال فإن الأضرار الناتجة عن إخلال الطبيب 
بالتزاماته المتصلة بتحقيق نتيجة؛ كما هو الحال في عمليات نقل 
الدم وسلامة الأدوات المستعملة» والاضرار الناتجة عن ضمان 
سلامة المريض من اي اذى يلحق به ولا علاقة له بالمرض 
الذي يعاني منه» فكل هذه الإلتزامات اذا حصل عنها ضررء» 
فإنه ينبغي التعويض عنه لأنه ناتج عن التزام بتحقيق نتيجة. 
يدخل في عناصر الضرر ايضاً ما يسمى بتفويت الفرصة التي 
يجب التعويض عنهاء فالفرصة وان كانت امرأ محتملاء فإن 
تفويتها امر محقق. 
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والتعويض عن فوات الفرصة يعني تعويض المتضرر 
عن ضرر غير مؤكد في وجوده او مداه» ولكنه راجع الى خطأ 
المدين» ويقتضي ذلك في المسؤولية الطبية» انه يكفي للحكم 
على الطبيب بالتعويضء ان يثبت ان هذا الاخير قد ضيع فرصة 
في الشفاء او البقاء على قيد الحياةء بحيث لا يهم بعد ذلك ان 
تتاكد المحكمة من ان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب هو السبب» بل 
يكفي ان يكون هناك شك في وجود السببية يحمل المسألة من 
نطاق السببية اليقينية الى نطاق السببية الاحتمالية. 
ومن الامثلة على مبدأ تفويت الفرصة:؛ مثلاً ضياع فرصة 
الزواج لفتاة بسبب التشوهات التي اصابتها. 


- الفقرة الثالثة: العلاقة السببية 

تخضع العلاقة السببية في نطاق المسؤولية الطبية للقواعد 
العامة في المسؤولية. ولا نريد ان نخوض بالتفصيل في قواعد 
العلاقة السببية كركن اساسي لقيام المسؤولية المدنية» وانما بشكل 
مبسط نريد ان نقول ان القضاء يعتبر فعلاً ما مسببأ للضرر 
كلما ساهم هذا الفعل في احداث الضرر او زاد من جسامته. 
فالقضاء اللبناني اخذ بنظرية السبب المنتج والفعال في احداث 
الضررء بحيث يجب اذا كان هناك عدة اسباب او عوامل نسب 
اليها احداث الضررء فإنه يجب التركيز على السبب المنتج الذي 
ادى الى الحاق الضرر بالمريضء بحيث لا يلتفت الى الأسباب 
العرضية التي لم يكن لها دور في وقوع الضرر. 

كما يمكن ان تتعدد الافعال التي تتصف بتلك الصفات 
بحييث تبدو كأسباب ضرورية للضررء عندئذ يؤاخذ مرتكبو هذه 


الأفعال ويحكم عليهم بالتضامن» كما لو ساءت حالة المريض 
خطورة على ما كانت عليه بسبب فعل الطبيب او ساهمت 
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اخطاء اكثر من طبيب في احداث الضرر. 


مع ذلك وحتى تقوم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 
يجب ان تثبت هذه العلاقة بشكل مؤكدء لذلك فلا يمكن القول 
بوجود العلاقة السببية في الحالات التي يبدو فيها ان الضرر 
يعود الى التطور الخاص للحالة المرضية للمريضء او الى 
هامش الاحتمال الذي يحتويه كل عمل طبي او جراحي. كما ان 
محكمة النقض الفرنسية كانت صارمة في نقض كل القرارات 
التي كان يحوم الشك حول السبب الحقيقي للضرر. 


كما يجب ان تكون العلاقة السببية بين خطأ الطبييب 
المحتمل والضرر علاقة مباشرة» فلا تثبت هذه العلاقة اذا تدخل 
سبب اجنبي ادى الى قطعهاء كخطأ المريض الشخصي الذي لا 
يمكن توقعه او تجنب نتائجه؛ كما لو اكد المريض للطبيب بأنه 
لم يتلق أي علاج سابق بحيث وضع الطبيب في حالة الاستحالة 
لتوقع النتائج المحتملة للعلاج الذي سيصفه له؛ او كما لو رفض 
المريض العلاج الذي نصح به؛ او اذا وضع المريض حداً لحياته 
بالانتحار. 

كما تنقطع علاقة السببية بين فعل الطبيب والضرر الذي 
اصاب مريضه اذا كان الضرر ناتجأ عن مصدر آخرء لا هو 
ان يكون فعل هذا الاخير السبب المطلق للضررء فإن كان مقترناً 
بخطا الطبيب اشتركا في المسؤولية» كما لو اصيب شخص 
بحادث سير ونقل الى المستشفى واخطا الطبيب في علاجه. 


*المبحث الرابع: علاقة الطبيب بالمستشفى وتحديد المسؤولية 
ان التجاء المريض الى المستشفى او العيادة الخاصة يكون 


عادة بناء على عقد ضمني بينه وبين ادارتهاء فعقد الاستشفاء 
هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما. ويختلف عقد الاستشفاء 
عن العقد الطبي الذي يتم بين المريض والطبيب الذي يقوم 
بعلاجه. وتلتزم المستشفى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض 
اثناء اقامته وبصفة خاصة تنفيذ تعليمات الطبيب فيما يتعلق بتلك 
الخدمات مثل نظام الطعام والنظافة وتقديم العلاج بصفة منتظمة 
كما تلتزم بتوفير التجهيزات اللازمة لاستقبال المرضى وتأمين 
العاملين والممرضات. وعلى ذلك تسال المستشفى عن التقصير 
او الاخطاء التي تقع من العاملين او الممرضين كخطا الممرضة 
في اعطاء حقنةء وتلتزم المستشفى كذلك بسلامة المريض وهو 
التزام بتحقيق نتيجة وذلك نظراً لان المريض اثناء وجوده في 
المستشفى يعتبر كائنأ ضعيفاً يعهد بنفسه كلية الى القائمين عليه 
مقابل اجر معين» وذلك بهدف العناية والرعاية به» وعليه يجب 
على المستشفى حماية المريض من المخاطر التي يتعرض لها. 
الا ان هناك واقعأ خاصاً في لبنان يختلف عن بقية الدول في 
العالم» فالمشاهد والمألوف هو ان المريض يتعاقد مع الطبيب 
على اجراء عملية فيختار الطبيب مستشفى معيناً يرسل المريض 
اليه بموجب كتاب توصية موقع منه ويتولى الطبيب اجراء 
العملية او العلاج للمريض» وفي هذه الحالة يستعمل الطبيب 
المكان اي غرفة او اكشر في المستشفى مع الخدمات الموجودة 
فيهاء اما التنفيذ والرقابة والسلطة فتبقى للطبيب. ففي هذه الحالة 
واذا حصل ضرر للمريض فهل تسال المستشفى عنه؟ 

الواقع ان الطبيب في هذه الحالة يسأل عن اخطائه الفنية 
التي يرتكبها وتسأل المستشفى في حال الاخطاء في خدماتها او 
من قبل العاملين او الممرضين العاملين تحت امرتها. فالطبيب 
هنا يحتفظ بعمله الفني وباستقلاله الطبي وبالتالي فلا وجود 


VE 


لعلاقة تبعية بينه وبين المستشفى في هذا الصددء اذ ليس هناك 
رقابة ولا توجيه او اصدار تعليمات للطبيب خلال ممارسته 
عمله. بعكس الموظفين الاداريين ومقدمي الخدمات والممرضين 
الذين يربطهم عقد عمل بالمستشفى وبالتالي فإنهم يخضعون 
لسلطة ورقابة المستشفى ويتلقون اوامرهم وتوجيهاتهم من ادارة 
المستشفى وتسأل هذه الاخيرة بالتالي عن اخطائهم. 


*المبحث الخامس: المسؤولية عن فعل الغير 

من ثوابت المسؤولية المدنية ان الشخص يسألء الى جانب 
مسؤوليته عن اعماله الشخصية؛ عن اعمال تابعيه على خلاف 
في التوجيه بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية. 
ففي المسؤولية التقصيرية لا يسال الشخص فقط عن اخطائه 
الشخصيةء وانما يسال كذلك عن اخطاء تابعيه. وكل ما يتطلبه 
القانون لإنعقاد هذه المسؤولية هو اثبات علاقة التبعية بين التابع 
والمتبوع» الى جانب خطا التابع» بسبب وجود سلطة في الرقابة 
والاشراف للمتبوع على عمل التابع ايا كان مصدر هذه التبعية» 
سواء كان مصدرها نص القانون ام عقد بين الطرفينء ولا يُلزم 
بعد ذلك لانعقاد مسؤولية المتبوع اثبات خطأ شخصي ارتكبه 
هذا الاخير» حتى ولو كان هذا الخطأ مجرد تقصير في الرقابة 
والاشراف. فهي مسؤولية حكمية بموجب القانون. 


وعلى ذلك فالطبيب من حيث المبدأ» مسؤول عن اعمال 
مساعديه من ممرضين وفنيين واطباء آخرين» لأن له سلطة 
الرقابة والاشراف عليهم» حتى ولو كانت هذه السلطة مجرد 
سلطة ادارية لا تشمل الجانب الفني من عمل المساعد. 
الا ان التطور الحديث في مهنة الطب يلقي بظله بشكل متزايد 
على روابط التبعية التقليدية بين المشاركين في عمل طبي واحد. 


۲ 


فالمهنة الطبية تشهد ظاهرتين مختلفتي الاتجاه: ظاهرة التخصص 
وظاهرة العمل الجماعي او العمل ضمن فريق متكامل. 

فاما ظاهرة التخصص. فمن شأنها ان تؤدي الى تفكيك روابط 
التبعية التقليدية» حيث يستقل كل طبيب بمجال تخصصه بشكل 
متزايدء ليس فقط من الناحية الفنيةء وانما ايضاً من الناحية 
الادارية. وهذا ما نشهده على سبيل المثال في مجال التخدير. 
فبعد ان كان الجراح يقوم بالتخدير بنفسه» صار التخدير منوطا 
بطبيب متخصص يعمل تحت اشراف الجراح. ثم ان التطور في 
مجال التخدير يتجه نحو استقلال طبيب التخدير بمجاله. 
ومصداقأ لذلك يتجه القضاء الى التدقيق في امر قيام علاقة 
التبعية بين الجراح وبين طبيب التخديرء فلا يقر قيام هذه العلاقة 
الا اذا كان الجراح قد استقل باختيار طبيب التخدير بنفسه دون 
الحصول على رضى المريضء بل وذهبت بعض الاحكام ابعد 
من ذلك فقضت بان الجراح لا يسأل عن اخطاء طبيب التخدير 
الذي اختاره اذا كان المريض لم يعترض على تواجده» اذ يفترض 
نشوء عقد ضمني بين المريض وطبيب التخدير» ومن ثم فإن 
كلا من الطبيبين يسأل عن الاخطاء التي تصدر منه سواء قبل 
العملية او اثناءها او بعد الانتهاء منها. 

وقد اكدت المادة /ا”: فقرة ٠١‏ من قانون الآداب الطبية» على 
استقلال طبيب التخدير بعمله وتحمله مسؤولية هذا العمل اذ 
نصت ان :» عليه أن يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ 
لحظة التخدير لحين الإنتعاش الكامل ويحق له أن يختارعلى 
مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة في المستشفى 
وأن يختار معاونيه من بين الأطباء المسعفين في المؤسسة 
الإستشفائية وفقأ لأنظمة المستشفى التي يعمل فيهاء إن وجدوا. 
لا يجوز إجراء أية عملية جراحية من أي نوع كانت يلزمها 
تخدير إلا بإشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية 
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بكاملهاء باستثناء الأعمال الجراحية البسيطة التي تتم في غرف 
الطوارىء». 


أما ظاهرة العمل الجماعي او الفريق» فمن شأنها ان 
تؤدي الى ظهور محور جديد للتبيعة. فالفريق الطبي لا بدله 
من موجّه يتولى قيادة افراده من التخصصات المختلفة وينسق 
مهامهم» فيقوم من ثم نوع من التبعية بينه وبين من كل اعضاء 
الفريق يؤدي الى مسؤوليته عن اخطاء اي منهم الشخصية ولو 
لم يثبت وجود خطا شخصي من جانبه. 


اما في المسؤولية العقديةء فالمدين بالالتزام الناشئ عن 
العقد قد ينفذ التزامه بنفسه وقد ينفذه بمساعدة الغير او عن 
طريقه» وفي الصورة الاخيرة يكون المدين مسؤولاً عن فعل 
الغير مسؤولية عقديةء تمامأ كما لو قام بتنفيذ التزامه بنفسه 
منفردأ. وهذا هو شان الطبيب الذي يستعين في تنفيذ التزاماته 
في العقد الطبي بمساعديه من ممرضين وفننين واطباء اخرين. 
وهذا هو الشان ايضأ بالنسبة للمستشفى الخاص الذي يقوم بتنفيذ 
التزاماته في العقد مع المريض عن طريق من يستعين بهم من 
اطباء وفنيين واداريين. 


لقد سار القضاء طويلاً في احوال العلاج في المؤسسات 
الخاصة على التمييز بين عقد للايواء والرعاية يعقد بين المريض 
والمؤسسة الطبيةء وبين عقد العلاج بالمعنى الفني الدقيق يعقد 
بين المريض والطبيب المعالج مباشرة ولا تكون المؤسسة الطبية 
الخاصة طرفاأً فيه. ومن ثم فإن مسؤولية المؤسسة الطبية عن 
اعمال منسوبيها من غير الاطباء المعالجين تكون مسؤولية 
تعاقدية عن فعل الغير. اما مسؤوليتها عن اعمال الطبيب المعالج 


فلا تكون الا مسؤولية تقصيريةء في حدود ما تسمح به قواعد 
مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيهء نظرأ لانها طرفاً في عقد 
العلاج الذي يفترض انه ابرمه مع الطبيب ذاته. وتبعاً لذلك» 
فالمستشفى لا تكون مسؤولة عن عمل الطبيب الا اذا توافرت 
علاقة التبعية بينها وبينه. وهو ما يتطلب ان يكون مرتبطأ بها 
بعقد عمل. فإذا كان الطبيب المعالج مرتبطاً بها بعقد آخر يسمح 
له بمباشرة نشاطه فيهاء مع احتفاظه باستقلاله الاداري عنها الى 
جانب استقلاله المهني فلا تكون مسؤولة عن اعماله. 


لكن محكمة النقض الفرنسية غيرت من موقفها في 
التسعينات» فلم تعد تمييز بين عقد الايواء والرعاية؛ المبرم مع 
المؤسسة الطبيةء وبين عقد العلاج المبرم مع الطبيب وانما 
صارت تعتبر المريض مرتبطأ بعقد واحد مع المؤسسة الطبية 
يرد على عمل الطبيب كما يرد على الايواء والرعاية اللتين 
تقدمهما المؤسسة عن طريق الاطباء من منسوبيها. ومن ثم فإن 
مسؤولية المؤسسة عن عمل الطبيب تصبح مسؤولية تعاقدية عن 
عمل الغير. والسبب ان المريض الذي يتوجه الى مؤسسة طبية 
فإنه لا يعرف الطبيب الذي سوف يتولى معالجته في الوقت 
الذي يكون عارفاً بالمؤسسة ذاتها ويتوجه اليها مختارأء مما 
يبرر امتداد العقد القائم بينه وبين المؤسسة الى العمل الطبي 
ذاته» دون حاجة الى تصور عقد علاج مستقل يبرم بينه وبين 
الطبيب المعالج. 


امافي لبنان فإن رأي الاجتهاد اللبناني في هذا المجال 
فهو اقرب الى الوضع السابق الذي كان يعتمده الاجتهاد الفرنسي. 
فالطبيب يمارس عمله وفنه في معالجة المريض او في تدخله 
الجراحي» وهو في هذا المجال غير خاضع لأحدء وبالتالي 


يتحمل مسؤولية اخطائه وان مارس مهنته ضمن مستشفى متعاقد 
معه او موظف لديه؛ لأن ليس للمستشفى كهيئة معنوية اية صفة 
او سلطة لاصدار التعليمات والاوامر للطبيب في كيفية اجراء 
المعلجة او التدخل الجراحي". 


اما اذا حصل الضرر خارج اطار ممارسة الطبيب للفن 
الطبي وبمعرض وظيفة ادارية مكلف بهاء او نتيجة تصرف 
معين غير داخل ضمن فنه» فيعتبر عندها تابعاً لادارة المستشفى» 
فيسأل المستشفى عن الاضرار التي احدثها الطبيب للمريض. 


*المبحث السادس: المسؤولية عن فعل الأشياء 

ان النشاطات الطبية المعاصرة تكون عادة مصحوبة 
باستعمال منتجات او آلات وادوات متزايدة التطور والتعقيدء 
سواء ما تعلق منها بالادوية والمنتجات الصيدلانية او الأجهزة 
الميكانيكية ذات الاغراض الوقائية او التشخصية او العلاجية. 
ويثور التساؤل هنا عن القواعد المطبقة بشأن مسؤولية الطبيب» 
وحق المتضرر في الحصول على التعويضء ان اصيب بضرر 
نتيجة لاستعمال تلك الاجهزة والمنتجات. 


ان استخدام الطبيب منتجات او ادوية او اجهزة يقع عليه 
بشانها واجب الرقابة القانوني ما ظلت تلك المنتجات والاجهزة 
الاداة الطيعة الوديعة بين يديه في معرض تقديمه الرعاية 
والعلاج. وفي هذه الحالة يظل الطبيب خاضعاً للمسؤولية 
التقايدية عن الأخطاء العلاجية. 
غير ان الامر مختلف جدأ عندما تحتوي الآلة التي يستعملها 
الطبيب على عيب بسبب انفجارها او انكسارها او انحرافها عن 
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خط سيرها او حركتها العاديةء الامر الذي يترتب عليه ضرر 
للمريض. وهنا ذهب الفقه والقضاء الى اقرار مسؤولية الطبيب 
عن عيوب الاشياء التي يستعملها او يزود مريضه بها وذلك 
استناداً الى احكام المسؤولية العادية عن فعل الاشياء المنصوص 
عنها في قانون الموجبات والعقود وبالتحديد المادة ١؟١‏ منه. 


وهذه المسؤولية هي مسؤولية عقدية لانه في اطار 
عقد العلاج الطبي يتعهد الطبيب بالالتزام بالسلامة بالنسبة 
للاجهزة التي يستعملهاء وهو التزام بنتيجة يقع على كل اعضاء 
المهن الطبيةء يمنع ان تكون الاجهزة المستعملة سببأ للاضرار 
بالمريضء بسبب عيوبها او تشغيلها او ادائها لوظيفتها بشكل 


معيب 


ان الطبيب هنا لا يعامل بصفته الطبية الراقية»ء وانما 
بصفته حارس هذه الاشياء والمتحكم بها والرقيب عليهاء حيث 
يجب عليه عندئذ ان يتحمل مخاطر القوة الضارة التي تنتج عن 
عيوب تلك الاشياء. 


وتجدر الاشارة الى انه يحق للطبيب في الرجوع على 
المستشفى اذا كانت الاجهزة تعود لهذه الاخيرة» ويحق للمتضرر 
ايضاً رفع دعوى مباشرة على المستشفى التي تملك الاجهزة 
المعطوبة المتسببة في الضرر. 


TIN 


الفصل الثالث 
المسؤولية الجزائية للطبيب 


إن المبدأ الأساسي الذي حددته المادة ١45‏ من قانون 
العقوبات هو أنه لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. ويجيز 
القانون العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على 
أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه 
الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة. والمسؤولية الجزائية 
هي الالتزام القانوني المتضمن تحميل الطبيب الجزاء او العقاب 
نتيجة اتيانه فعلأ او امتناعه عن فعل يشكل خروجاً او مخالفة 
للقواعد والاحكام التي قررتها التشريعات الجزائية او الطبية. ولا 
مسؤولية جزائية بدون نص قانونيء اذ لا عقوبة ولا ملاحقة الا 
بنص. ولا نص في القانون اللبناني يحدد المسؤولية الجزائية 
للاطباء فهذا يعني تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية 
الجزائية بجرائم التسبب بالايذاء او بالوفاة اذا كان الجرم نتيجة 
خطأء وقواعد المسؤولية الجزائية في الجرائم القصدية اذا كان 
الفعل قصدياً. 

ومن الواضح ان المشرع لم يميز بين الاشخاص عند 
ارتكابهم للجرائم لا بالنسبة لمهنتهم ولا بالنسبة للاسلوب والادوات 
التي يرتكبون الجريمة من خلالهاء فالطبيب عندما يرتكب جريمة 
قصدية يعاقب كأي مجرم آخر بالعقوبات المنصوص عنها في 
القوانين الجزائية» لذلك ستقتصر دراستنا على المسؤولية الجزائية 
للطبيب عن الخطأ غير المقصود. 
ولكي تقوم المسؤولية الجزائية لا بد من توافر ثلاثة عناصر: 
ك وجود خطأ غير مقصود. 
وجود ضرر. 
- وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. 
بالاضافة الى عنصري الارادة والتمييز. 
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*المبحث الأول: وجود خطأ غير مقصود 

مايميز الجريمة المقصودة عن الجريمة غير المقصودة 
هو انه في الحالة الاولى يخرج السلوك الجرمي الى حيز الوجود 
مصحوباأً بعلم من الفاعل وارادته. اما في الثانية فإن السلوك 
الجرمي يقع ويظهر الى حيز الوجود نتيجة خطأ ارتكبه الفاعل» 
دون ارادة في ارتكاب الفعل ولا ارادة في تحقيق النتيجة. 
ولقد بحثنا في المطلب السابق في ماهية الخطأ الطبي ومعياره 
واللذين لا تختلفان عنهما في المسؤولية الجزائية. لذلك سنكتفي 
هنا في البحث في صور الخطأ الطبي الجزائي غير القصود. 


- الفقرة الأولى: صور الخطأ الطبي الجزائي غير المقصود 

والحقيقة ان المشرع حدد بعسض صور الخطأ الطبي 
الجزائي غير المقصود في المواد ٠۹١‏ و٤٦٠‏ من قانون العقوبات» 
بالاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة. 
نعرض فيما يلي لشرح تلك الصور في الفروع التالية: 


أولاً - الاهمال 

يقصد بالاهمال التفريط او عدم الانتباه والتوقي» اي ان 
يقف الجاني موقفأ سلبيأء فلا يتخذ واجبات الحيطة والحذر التي 
كان من شأن اتخاذها الحيلولة دون وقوع النتيجة الضارة؛ وهو 
يتمثل في ترك امر واجب او الامتناع عن فعل يجب ان يتم او 
الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص ان يفعله. 
ان جوهر الاهمال هو تصرف ارادي يؤدي الى نتيجة ضارة 
توقعها الفاعل» او كان عليه ان يتوقعها ولكنه لم يقصد احدائها 
ولم يقبل وقوعها. 


فقد قضت المحاكم المختلطة في لبنان» بأن مسؤولية 
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الطبيب الجراح لا تقوم حتمأ اذا تسببت العملية الجراحية بالوفاةء 
اذا ثبت ان ذلك الطبيب قد استعمل الأدوات المعتاد استعمالها 
وراعى في عمله القواعد الفنية بصورة لا يظهر منها اي خطأء 
ولكن خطاه يصبح أكيدأ في حال نسيانه مادة او اي اداة جراحية 
في احد جروح المريض. 

ومن صور الاهمال ايضأ التي وردت في الاجتهادين اللبناني 
والفرنسي: 

- اعتماد طريقة علاجية لا ترتكز على اي اساس علمي. 

- اعتماد طريق علاجية هجرها الطب. 

- الامتناع عن متابعة معالجة المريض. 

- وقوع المريض عن طاولة الفحص» ما ادى الى التسبب له 


ببعض الكسور. 
- عدم تأكد طبيب التخدير من ان معدة المريض خالية من 
الطعام قبل تخديره. 


- نسيان الطبيب للملقط او للشاش المنظفء او لأي جسم غريب 
آخر في جسد المريض بعد الانتهاء من العملية. 

- اجراء الطبيب لعملية جراحية في الساعد الأيمن للمريض بدلا 
من ساعده الأيسر. 

- عدم فحص دم المريض قبل العمليةء وكذلك عدم فحص عينات 
من الاشخاص المتبرعين. 


ثانيأ - قلة الاحتراز 

تتمثل قلة الاحتراز في خطأ ينطوي عليه نشاط ايجابي 
من الفاعل ويدل على طيش او عدم تبصر بالعواقب» رغم انه 
- اي الفاعل- يدرك طبيعة عمله وما يمكن ان يترتب عليه من 
ضرر او خطر للغيرء ولكنه لا يبالي ولا يتخذ أية احتياطات كي 
لا يتحقق اي ضرر. ان قلة الاحترازء هي حالة عارية تماما عن 
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الاتجاه الارادي نحو النتيجة الطبيعية للسلوك المتخذ. 

وقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي انه يعتبر من قبيل قلة الاحتراز» 
قطع عصب يد المريض اثناء تخديره» او حقن المريض خارج 
العرق بينما كان من الواجب حقنه داخل العرق ببعض المواد 
الطبية الخطرة. ففي اجتهاد لمحكمة التمييز الفرنسية قضت فيه 
بإدانة طبيب الاسئان بجريمة التسبب بالوفاة عن خطأ نتيجة 
لعدم احترازه في تنفيذ العلاج وذلك عندما قام بحقن مريضه 
بالبنسلين دون التأكد من وجود حساسية للمريض من هذا المصل» 
مماترتب على ذلك وفاة المريض نتيجة حساسية لديه من مادة 
كما قضي بأن تفويض صيدلي الى عاملة لديه - على خلاف ما 
تفرضه عليه اصول مهنته - بتعبئة املاح السلفات في عبوات 
صغيرة فقامت بتعبئة مادة البنرموت السامة في تلك العبوات بدلا 
من املاح سلفات الماغنسيوم» وتناول المجني عليهم محتويات 
بعض تلك العبوات» فظهرت عليهم اعراض التسمم بالبزموت 
مما ادى الى وفاة بعضهم وايذاء البعض الآخر. 


ثالثأ . عدم مراعاة القوانين والانظمة 
تتحقق هذه الحالة في مخالفة القواعد الآمرة التي تقررها 
القوانين والانظمة؛ ان جوهر هذه الصورة من صور الخطأ 
غير القصديء يتمثل بمباشرة نمط سلوكي كان من المفقرض 
الامتناع عن إتيانه. وتتمثل هذه الحالة في المجال الطبي» بعدم 

ابقة تصرفات الطبيب للنصوص القانونية والانظمة المتعلقة 
بمهنة الطبء الامر الذي يؤدي الى الحاق الضرر بالغير. ومن 
الامثلة على ذلك المخالفات التي تقع على القوانين والانظمة 
المتعلقة بالاصول الفنية والعلمية الطبية. 
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*المبحث الثاني: مسؤولية الطبيب الجزائية عن فعل الغير 

تناقض المسؤولية عن فعل الغير مبدأ اساسياً في قانون 
العقوبات وهو شخصية المسؤولية» فالشخص لا يسأل الا عن 
افعاله اي عن اخطائه الشخصيةء وهذا المبدأ يطبق ايضا دون 
ادنى شك في مقاربة الاخطاء الطبية المرتكبة من قبل الفريق 
الطبي. 


ويرجع للقضاء الجزاني الفضل في التفرقة بين 
اختصاصات ومسؤوليات اعضاء الفريق الجراحي» ومرد ذلك 
ببساطة هو المسؤولية الجزائيةء التي هي في جوهرها مسؤولية 
فردية وشخصية ترتكز على خطأ شخصي ومحدد ويرتكز هذا 
الفصل الكامل للمسؤوليات في وسط الفريق الجراحي على فكرة 
الاستقلال في العمل سواء قبل او اثناء او بعد الجراحة. 
بناء عليه نبحث في مسؤولية الطبيب الجزائية عن اخطاء 
مساعديه» ومسؤولية الطبيب عن عمل غيره من الاطباء. 


- الفقرة الأولى: مسؤولية الطبيب عن اخطاء مساعديه 

لا يسال الانسان في الاصل جزائيأ عما يمكن ان يصيب 
الغير عن فعل تابعه»ء الا اذا امكن ان ينسب الى شخصه نوع من 
انواع الخطأ غير القصود المنصوص عليه في المادتان ٠٦٤‏ 
و٥٦٠‏ من قانون العقوبات» ولذا فإن الطبيب لا يسال جزائياً عن 
فعل يقوم به مساعده او تلميذه او ممرضه» الا اذا امكن ان ينسب 
الى الطبيب نفسه خطأ غير مقصود كالذي نصت عليه المادتين 
السابقتين. 


وفي هذا السياق اعتبر الاجتهاد ان الممرضة قد ارتكبت 
خطأ واضحاً يستوجب مساءلتها عندما تعطي المريض من 


تلقاء نفسها حقنة في العرق بدون استشارة الطبيب او بناء على 
اوامره وتكون المستشفى مسؤولة عن التعويض وفقأ للقواعد 
العامة في المسؤولية المدنية» كما يكون الطبيب مسؤولاً اذا ما 
امر الممرضة بان تعطي للمريض دواءً معينأ دون ان يحذرها 
من عدم اعطائه عن طريق المعدة, 


وقد استقر الفقه في لبنان على عدم مسؤولية الجراح عن 
الاخطاء التي تصدر عن افراد طاقمه قبل العملية او بعدهاء لانه 
لا يملك تبعيتهم الا اثناء الجراحة» فعندما يكون العضو المساعد 
في الفريق الطبي تابعاً للطبيب المعالج الرئيس لهذا الفريق» 
كالممرضة التي تعمل تحت اشراف الطبيب وتخضع اثناء 
الجراحة لأوامره» ففي هذه الوضعية تطبق احكام المسؤولية عن 
فعل الغيرء فيكفي ان يثبت المريض خطأ مساعد الطبيب» حتى 
تنعقد المسؤولية الجزائية على الطبيب. 

وقد قضي في هذا المجال بأن:» الطبيب الجراح يعتبر 
مسؤولاً جزائياً عن التسبب بوفاة طفلة في الشهر الثامن عشر 
من عمرها كان قد قرر ان يخيط لها جرحأ في ابهامها بعد 
التخدير. فطلب من طبيب البنج في العيادة اجراء التخدير 
اللازمء الا انه عندما دخل الى غرفة العمليات وجد بالقرب من 
الطفلة ممرضة وقد خدرتهاء فقام بالعملية التي استغرقت عدة 
دقائق فقط. ولما التفت نحو الممرضة وجد انها تركت الغرفة. 
اما الطفلة فلم تلبث ان توفيت متاثرة بالبنج الذي اعطي لها 
بكمية اكثر مما يجب. اخذت المحكمة على الطبيب انه ارتكب 
خطا جزائياً بإهماله اتخاذ الحيطة اللازمة في عدم اخذ موافقة 
طبيب البنج وفي عدم تأكده من ان الممرضة مجازة في اعطاء 
البنج» وفي عدم مراقبة الطفلة اثناء اجراء العملية وافتراضه 


لضن 


وجود الممرضة'"'. 


- الفقرة الثانية: مسؤولية الطبيب عن فعل غيره من الأطباء 
- طبيب التخدير 

الفريق الجراحي هو من اهم صور الفريق الطبيء وقد 
ادى تعقد العمليات الجراحيةء الى استعانة الطبيب الجراح بغيره 
من الاطباء والذي يحدث غالب وبخاصة في مجال الجراحة ان 
الفريق الطبي يتضمن طبيبأ للتخدير» فبعد ان كان الجراح يقوم 
بالتخدير بنفسه صار التخدير منوطأ بطبيب متخصص يعمل 
بشكل متواز مع الجراح. فطبيب التخدير وبحسب الفقرة ١4‏ 
من المادة ۲۷ من قانون الآداب الطبية» يعتبر مستقلأ في عمله 
عن الطبيب الجراح» اذ عليه ان يتحمل مسؤولياته في مراقبة 
المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل. لذلك فإن 
الطبيب الجراح لا يتحمل اية مسؤولية جزائية عن اخطاء طبيب 
التخديرء الذي يتحمل هو شخصياً مسؤولية اي خطا جزائي 
نتيجة اهماله او عدم احترازه. 
بعد ان عرضنا لمسؤولية الطبيب الجزائية المتعلقة بممارسة 
المهنة سنعرض فيما يلي لجرائم الطبيب العادية. 


*المبحث الرابع: جرائم الاطباء العادية 

يسأل الطبيب عن كل الجرائم العادية التي يرتكبها بصفته 
طبيبأء دون ان يتعلق الأمر بالطب والاعمال الطبية» وهذه الجرائم 
هي: 
-١‏ ممارسة الطب بدون رخصة. 
-١‏ افشاء سر المهنة. 
۴- عدم الاخبار عن احتمال وقوع جريمة. 


- محكمة التمييز المدنية, ١1‏ شباط ,١1974‏ النشرة القضائية, ۱۹۷۵, ص,595. 
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-٤‏ اعطاء تقارير كاذبة. 
-٥‏ صرف مادة مخدرة. 
1- جريمة الامتناع عن اغاثة مريض. 
۷- جرائم الاجهاض. 
وسنعالج بايجاز كل جريمة من هذه الجرائم على حدة. 


- الفقرة الأولى: ممارسة الطب بدون رخصة 

يجب على الطبيب كي يمارس مهنة الطب في لبنان ان 
يكون مسجلا في احدى نقابتي الأطباء؛ وان يكون مأذوناً له 
بممارسة هذه المهنة في لبنان. 


وبناء على ما تقدم» ان ممارسة مهنة الطب بدون 
الحصول على الاجازة يشكل جريمة تنظيمية تعرض مرتكبها 
للملاحقة القضائية (المادة ۳ من القانون المتعلق بانشاء نقابتين 
للاطباء في لبنان» القانون رقم *١5/١١٠١5)ء‏ وللعقوبات التي 
نص عليها قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب رقم ۷۹/۱۱۰۸ 
في المادة ٠١‏ منه التي نصت على ان كل طبيب يمارس مهنة 
الطب بدون اجازة او دون ان يكون مسجلا في احدى نقابتي 
الاطباء يعاقب بغرامة مالية من عشرة اضعاف الى عشرين 
ضعف رسم الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من شهر الى 
سنتين وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات. 


وكل من يمارس مهنة الطب وهو غير طبيب يعاقب 
بغرامة مالية من عشرين ضعف الى خمسين ضعف رسم 
الاشتراك السنوي في النقابة وبالحبس من سنتين السى خمس 
سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات ولا يجوز منح 
الأسباب التخفيفية. 
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- الفقرة الثانية: افشاء سر المهنة 

يلتزم الطبيب بحفظ كل الاسرار التي يعرفها نتيجة 
لممارسته مهنة الطبء بل ان المشرع اللبناني ارتقى بالسر 
الطبي ووجوب المحافظة عليه الى مصاف الموجبات المتعلقة 
بالنظام العام» كونها تهم المجتمع بأسره» وعليه التقيد بها في 
كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مريض او للإستشارة» 
مع مراعاة الاستتثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين 
والانظمة. وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض 
اليه» وکل ما يكون قد رآه او علمه او اكتشفه؛ او استنتجه في 
سياق ممارسة مهنته او بنتيجة الفحوص التي اجراهاء يُمنع على 
الطبيب الابلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم. 
إذأ لقد منع القانون الطبيب من إفشاء سر المهنة حتى ولو أعفاه 
المريض من تلك السرية:؛ لأنها لم توضع أصلأ لحماية مصلحة 
المريض فقط بل لمصلحة المهنة الطبية والمجتمع أيضأء باستثناء 
الحالات التي نص عليها القانون صراحة؛ كالإدلاء بمعلومات 
أمام القضاء الجزائي» وإبلاغ النيابة العامة عند اكتشاف جرم 
يفرض القانون الإبلاغ عنه كالاغتصاب وانتهاك العرض شرط 
موافقة الضحية خطيأء وللحيلولة دون إدانة بريء» أو الإدلاء 
بالخبرة الطبية» أو إبلاغ السلطات الصحية عن أي مرض معد 
أو تناسلي» وإبلاغ السلطات المختصة عن كل عملية ولادة. 


وان مخالفة هذا الموجب بالاضافة الى الملاحقة التأديبية 
التي نصت عليها المادة 7١‏ من قانون الآداب الطبية؛ يتعرض 
الطبيب الى الملاحقة الجزائية المنصوص عنها في المادة ۷۷١‏ 
عقوبات» التي نصت على ان:» من خالف الانظمة الادارية أو 
البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر 
وبالغرامة من مئة ألف ليرة الى ستمائة ألف ليرة»ء أو باحدى 


۳۹ 


هاتين العقوبتين.» 


- الفقرة الثالثة: عدم الاخبار عن احتمال وقوع جريمة 

فرضت المادة +٠٠‏ من قانون العقوبات على الطبيب 
موجب اخبار السلطة في حال مزاولته لعمله واسعاف شخص 
يبدو وقعت عليه جناية او جنحة»ء اذ نصت على ما يلي:» من 
قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو 
أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحفتها دون شكوى ولم 
ينبىء السلطة بها عوقب....» 


- الفقرة الرابعة: اعطاء تقارير كاذبة 

نصت المادة 457 من قانون العقوبات على ما يأتي: «من 
أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أوخدمة عامة أو مهنة طبية أو 
صحية على أعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة 
العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو 
أن تلحق الضرر بصالح أحد الناس» عوقب بالحبس من شهرين 
الى سنئتين. 
واذا كانت الشهادة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء 
أو لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة 
أشهر». 


- الفقرة الخامسة: صرف مادة مخدرة. 

نصت المادة ٠۲١‏ من قانون المخدرات اللبناني رقم 1/17" 
تاريخ ١198/5/١5‏ على انه. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة 
وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة 
الطبيب الذي يسلم الغير وصفة طبية بمواد شديدة الخطورة 
لغير اغراض العلاج الطبي وهو عارف بذلىك. 


كما فرضت المادة ۸۲ من نفس القانون البيانات اللازمة في 
الوصفة الطبية في حالات العلاج الطبي وهي على الشكل التالي: 
يبين في الوصفة الطبية: 

- اسم الطبيب المعالج الذي وصف الدواء وصفته وعنوانه. 

- تسمية العقار ومقاديره وطريقة استعماله. 

- الكمية الموصوفة او مدة العلاج وعدد مرات تجديدها عند 
الاقتضاء. 

- اسم المريض العائلي والشخصي واسم حائز الحيوان اذا كانت 
الوصفة صادرة عن طبيب بيطري. 

- تاريخ اصدارها. 

ويجب ان تكون الوصفة موقعة من محررها. 

كما فرضت المادة ۷۸ من نفس القانون على اطباء المستشفيات 
والمصحات والمستوصفات وجوب تدوين الوصفة الطبية في سجل 
المريض وتاريخها وتوقيعها مع بيان الكمية المعطات والاحتفاظ 
بالعبوات الفارغة وعدم اتلافها الا باشراف وزارة الصحة العامة 
كما بينت المواد ۸۸ و89 و٠٠‏ كيفية تحرير الوصفات الطبية. 
وعاقبت المادة ٠١۷‏ من نفس القانون بالحبس من شهرين الى 
سنتين وبالغرامة من مليونين حتى ستة ملايين ليرة من يخالف 
هذه الاحكام, 


- الفقرة السادسة: جريمة الامتناع عن اغاثة مريض 

نصت المادة ٠٦۷‏ من قانون العقوبات على انه:» مسن 
وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء 
أو بسبب صحيء وكان بوسعه اغاثته أو اسعافه» بفعل شخصي 
او بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع 
بمحصض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة 
وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرةء أو باحدى هاتين 
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العقوبتين». 

يستشف من هذه المادة» ان تمنع الطبيب اختيارياً عن 
تقديمه المساعدة لشخص ما هو بأشد الحاجة الى تلك المساعدة 
لا يقع تحت طائلة العقاب» الا اذا كان هذا الشخص بحالة خطر. 
والخطر بنظر القانون ليس الخطر الداهم الأكيد الذي يوجب 
تدخل الطبيب حالاً فحسب» بل الخطر هو الحادث المفاجئ الذي 
لا يتوقع ولا يمكن توقعه. 
يجب ان يكون الخطر وشيك الوقوع ومستمراً ويستدعي التدخل 
الفوري» ويعني ان يكون هناك خطر جسيم وحال وفعلي. ولا 
يكفي الخطر المحتمل. 
ويشترط في الطبيب ان يكون عالماً بالخطرء ويمتنع عمدأ عن 
تقديم المساعدة للمريض او الجريح» وهذا ما قررته المحاكم. اذا 
يتميز العنصر المعنوي لجريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة 
للجريح او المريضء بان يدرك الطبيب لجسامة الخطر الذي 
يتعرض له المريض» ما يستدعي مساعدته؛ وألا يكون هناك من 
مجال للشك في أهمية هذا التدخل المباشر بغرض تجنب هذا 
الخطرء كان يترك الطبيب مريضه عقب انتهاء العملية مباشرة 
ودون ان يؤمن البديل عنه» رغم معرفة الطبيب المسبقة بضرورة 
متابعة ومراقبة حالة المريض الصحية. 
وقد ادين طبيب الإستقبال بتهمة الامتناع عن تقديم المساعدة 
حيث نسب اليه إكتفائه بمباشرة اجراء تسويفي يعادل من الناحية 
العملية الإمتناع. 


- الفقرة السابعة: الجرائم المتعلقة بالاجهاض 

يمكن تعريف الإجهاضء بأنه الفعل الذي من شأنه انهاء 
حالة الحمل عبر قتل الجنين في رحم أمه او إخراجه عمدأ من 
رحمها قبل الموعد الطبيعي لولادته» حتى ولو خرج حياً وقابلاً 


وقد عاقبت المواد 59 الى 547 من قانون العقوبات» على 
الاجهاض الذي ترتكبه المرأة الحامل بنفسها او يرتكجه شخص 
آخر برضاها او من دون رضاهاء وعلى التسبب بالاجهاضء» 
كما عاقب على بيع وسائط الإجهاض او ترويجها او تسهيل 
استعمالهاء وشدد العقوبة عندما يكون الفاعل طبيباً او جراحاً او 
صيدلياً او احد مستخدميهم. 

ويشترط لارتكاب جريمة الاجهاض توافر العناصر التالية: 
-١‏ وجود الجنين في الرحم ووقوع الاعتداء على الجنين في 
الرحم. فجريمة الاجهاض تقع على الجنين في الفترة الممتدة 
بين الإخصاب وبداية الولادة. ولا يشترط مرور مدة معينة على 
الاخصاب وبلوغ الجنين درجة معينة من النمو. ولا يعد اجهاضاً 
الافعال التي من شأنها ان تمس حياة المولود او سلامته في اثناء 
الولادة» بل قد تعد هذه الأفعال قتلأ او ايذاء لأنها واقعة على 
مولود اكتسب روحاً وحياة عادية. 
"- ارتكاب فعل يؤدي الى موت الجنين او خروجه من رحم 
أمه قبل الموعد الطبيعي لولادته» سواء كان ذلك بواسطة العنف 
او بدونه. وقد تكون للاجهاض وسائل مختلفةء كإعطاء الحامل 
عقاقير او ادوية كيميائية الخ.... وقد تكون وسائل نفسية او 
معنوية مثل ترويع المرأة الحامل او تعذيبها نفسيأء او استعمال 
وسائل ميكانيكية» كالدفع بآلة او اداة الى الرحم او توجيه اشعة 
الى جسمها. 
90 توافر القصد الجرمي لارتكاب الفعل المؤدي الى الاجهاض 
ومنها علم الطبيب بحمل المرأة وارادته اجهاضها. 
بالنسبة لعقوبة الاجهاض فقد نصت عليها المواد ٥٤١‏ و٣٤ه‏ 
عقوبات اذ جاء فيها: 
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المادة 47 - تطريح امرأة برضاها 


من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة 
تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. اذا 
أفضى الاجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت 
المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات. 
وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب 
الموت عن وسائل أشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها 
المرأة. 

المادة ٠٤١‏ - تطريح امرأة دون رضاها 


من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب 
بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل. 
ولا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اذا أفضى الاجهاض أو 
الوسائل المستعملة الى موت المرأة. 
وتشدد العقوبة بحسب المادة 45 عقوبات» اذا ارتكب جريمة 
الاجهاض طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو احد 
مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين» وفاقا للمادة 


ال ,٣١۷‏ 
ويكون الامر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر 
المواد المعدة للتطريح. 


ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو 
عمله وان لم يكونا منوطين باذن السلطة أو نيل شهادة. ويمكن 
الحكم أيضا باقفال المحل. 
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القسم الخامس 
اثبات الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية. 


الفصل الأول 
عبء اثبات الخطأ الطبي. 


اذا كانت بديهيات العدالة تقتضي حصول المريض 
المتضرر على التعويض عما اصابه من ضرر أثناء مباشرة 
العمل الطبي» فإنه رغم حدوث الضرر للمريض اولأحد أقربائه 
فإن المسؤولية الطبية يمكن الا تثور اذا لم يثبت تقصير او اهمال 
في جانب الطبيب. لذا فإن الحصول على التعويض لا يزال 
قانوناً مرتبطأ والى حد بعيد بضرورة وجود خطأ طبي» ومن 
ثم اثبات هذا الخطا. 
ان المسؤولية الطبية تبقى قائمة على اساس الخطأ ووفقاً لمبدأ 
البينة على من ادعىء لذلك على المتضرر اذا اراد الحصول 
على التعويض» عبء إثبات ما يدعيه من خطأ وقع من جانب 
الطبيب. فقد نصت المادة ١7١7‏ من قانون اصول المحاكمات 
اللبنانية:» يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة او العمل» 
ويجب ان يكون ما يراد إثباته مجديأ في النزاع وجائزاً اثباته». 
ويعتبر الخطأ الطبي واقعة يمكن اثباتها بكافة طرق الإثبات. 
وبالرغم من ذلك فإن هذا الاثبات يشكل عبئأ حقيقياً على عاتق 
المريض'٠‏ حيث يكون إقامة الدليل على وقوع الخطا الطبي 
في الكثير من الحالات امرأ صعباً بالنسبة للمريض الذي يعتبر 
الحلقة الأضعف في العلاقة العقدية مع الطبيب» حيث ان المريض 
يكون جاهلاً بالمعطيات العلمية» وفي بعض الأحيان يكون فاقداً 
للوعي اثناء وقوع الخطأ الطبي» وقد يكون في وضع صحي 
ومادي سيء لا يسمح له بإقامة الدعاوى ومتابعتها بوجه من 
صدر عنه الخطأ الطبي. 


من اجل ذلكء وادراكأ منه لصعوبة اثبات الخطأ الطبي 
فقد حاول القضاء الفرنسي بالتحديد» مساعدة المريض بأدوات 


- محكمة التمييز اللبنائية ۲٠٠٤/۳/۹‏ المصنف في القضايا المدنية, ,7٠١4‏ ص 
FY‏ 


مختلفةء وذلك عبر ابتكار طرق جديدة في الاثبات كالخطا 
الاحتمالي والتوسع في موجب النتيجة والمسؤولية دون خطأ 
وغيرها من الادوات القانونية الحديثة. 


*المبحث الأول: الخطأ الحتمالي 

تقوم هذه الفكرة على استنتاج خطأ الطبيب من مجرد 
وقوع الضررء وذلك خلافا للقواعد العامة التي تتطلب اقامة 
الدليل من المدعي على خطأ المدعى عليه. فأساس الفكرة ان 
الضرر لم يكن ليقع لولا حصول الخطأء بالرغم من عدم ثبوت 
الإهمال بشكل قاطع في جانب الطبيب. 
ان فكرة الخطأ الإحتمالي وان كانت لا تجد لها سندأ في القانون» 
فإن لجوء القضاء اليها انما يكشف عن شعوره المتزايد بعدم 
كفاية القواعد القانونية التقليدية لتوفير الحماية للمرضى فشي 
مواجهة التطورات العلمية المعاصرة التي حققت قفزات هائلة 
في الوسائل العلاجية» فرغم ان القاضي لم يثبت لديه بشكل قاطع 
وقوع الخطأ من الطبيب» فيستنتجه من مجرد وقوع الضرر". 
تطبيقاً لما تقدم وفي تسعينيات القرن الماضيء قضت محكمة 
التمييز الفرنسية ان المستشفى قد ارتكب خطأ طبيأء لمجرد 
انتقال العدوى للمريض أثناء إقامته فيه» معتبرة ان اصابة 
المريض في هذه الحالة لا يمكن تفسيرها الا بارتكاب خطأ من 
قبل المستشفى. الا ان محكمة التمييز الفرنسية وفي قرار حديث 
لها أدانت اللجوء الى مثل هذه الافكار ودعت الى وجوب وجود 
خطأ ثابت في جانب الطبيب» ووصفت فكرة الخطأ المحتمل 
بأنها فكرة مغلوطة. 


۸- المسؤولية الجزائية للطبيب» د.علي عصام غصن» ص ۳۸۹. 


*المبحث الثاني: التوسع في موجب النتيجة 

من الثابت ان موجب الطبيب هو موجب عناية:؛ ولا 
يمكن ان يفرض على الطبيب موجب تحقيق نتيجة وهي شفاء 
المريضء وهذا ما نص عليه ايضاً المشرع اللبناني في المادة 
العاشرة من قانون الآداب الطبية» ولكن هل يمكن القول ان كافة 
موجبات الطبيب هي عبارة عن موجبات بذل عنايةء أفلا يوجد 
موجبات نتيجة؟ 


ان اتباع المسلك التحليلي ادى الى حصر مجال موجب 
بذل العناية وما تتطلبه من المساءلة عنه من القاء عبء الاثبات 
على المريض المتضرر في نطاق العلاج بمعناه التقليدي» اماما 
يجاوز ذلك من الأعمال الطبية التي لا تتضمن عنصر الاحتمال 
فإنها تفرض مساءلة الطبيب عنها لمجرد عدم تحقق النتيجة 
المرجوة منهاء اي دون حاجة الى إثبات إخلال الطبيب بموجباته. 
ويلاحظ ان هناك قسمأ كبيرأ من الأعمال الطبية» سواء المتعلقة 
بالموجبات الطبية الإنسانية او بالموجبات الطبية الفنيةء يتعلق 
بموجبات نتيجة. 


بالنسبة للموجبات الطبية الإنسائية» كالسر الطبيء وإعلام 
المريضء قررت محكمة التمييز الفرنسية ان موجب إعلام 
المريض هو موجب نتيجة:؛ لأنه من الموجبات التي لا تتضمن 
عنصر الاحتمال» ويقع على عاتق الطبيب عبء إثبات قيامه 
بموجبه بإعلام المريض. 


اما فيما يتعلق بالموجبات التقنية والفنيةء في هذا النوع 
من الموجبات التي يكون عنصر الإحتمال فيها ضئيلاء فتكون 
تلك الموجبات هي موجبات نتيجةء مثل التحاليل المخبرية 


والتطعيم» وعمليات التجميل» ويكون الطبيب مسؤولاً عن عدم 
الوصول الى النتيجة المرجوة ما لم يثبت السبب الأجنبي. 
ان اثبات الخطا الطبي» عند خرق الطبيب لموجب النتيجة:؛ لا 
يشكل صعوبة تذكر» اذ يكفي إثبات وجود الموجب الملقى على 
عاتق الطبيب من ناحية وعدم تحقق النتيجة المرجوة من ناحية 
اخرى و ما يعني ان هناك تخفيفاً لعبء الاثبات الملقى على 
عاتق المريض المتضرر. 


*المبحث الثالث: المسؤولية دون خطأ 

حتى العام ١11٠١‏ كان التعويض عن عمل المستخدمين في 
المرافق الصحية العامة في فرنسا يتطلب توافر الخطأ. بعد ذلك 
إتجه القضاء الفرنسي الى اقامة نوع جديد من المسؤولية غير 
المسندة الى اي خطأء وذلك عن طريق اقرار حق المتضرر في 
التعويض عن الضرر الذي اصابه دون الحاجة الى البحث عن 
الخطأ او افتراضه. والهدف من ابتكار مثل هذه الوسائل القانونية 
هو اعفاء المريض المتضرر من عبء اثبات الخطأ الطبيء 
وكذلك اعفاء القاضي من مشقة البحث في الوقائع لإستخلاص 
الخطاء ما يعني انه لم يبقى الا العمل الذي سبب الضرر فهو 
واجب الاثبات فقط فلا تقوم المسؤولية دون خطاء دون توافر 
الضرر سواءً اكان المسبب لهذا الضرر الطبيب ام غيره. وقد 
طبق القضاء الفرنسي هذا المبدأ تجاه المستشفيات الخاصة ايضا 
وتجاه الأطباء في عدد من قرارات محكمة التمييز الفرنسية. 


الفصل الثاني 
كيفية إثبات الخطأ الطبي 


يميز الفقه تقليدياً بشأن الأخطاء الطبية بين تلك المتصلة 
بالأخلاقيات الطبية» وتسمى بالأخطاء المتصلة بالانسانية الطبية 
وتلك الاخطاء المتعلقة بالطب كتقنية» تسمى بالأخطاء التقنية. 
ولهذ التمييز اهمية كبيرة في مجال الاثبات» اذ ان عبء اثبات 
الخطأ الطبي يقع من حيث المبدأ على عاتق المريض المتضررء 
ويقع بعد ذلك على القاضي التحقق من مدى انطباق وصف 
الخطأ على الوقائع التي استطاع المريض اثباتها في وجه 
الطبيب 


وتختلف كيفية التحقق من وقوع الخطأ الطبي باختلاف 
طبيعة هذا الخطاء وهو ما يقتضي معرفة مضمون الموجب 
المدعى به بوجه الطبيب. لذلك سيتم البحث في كيفية اثبات 
الخطأ الطبي من خلال التمييز بين: كيفية اثبات الأخطاء الطبية 
ذات الطبيعة الإنسانية» وكيفية إثبات الأخطاء الطبية ذات الطبيعة 
الفنية. 


*المبحث الأول: كيفية إثبات الأخطاء الطبية المتصلة بالاخلاقيات 
الطبية أي ذات الطبيعة الانسانية. 

كما بينا سابقأء ان الممارسة الطبية ليست مجرد علم 
او تقنية» فما يميزها دائمأء تضمنها جانبأ هامأ من المتطلبات 
الانسانية» وهو الأمر الذي تحرص قواعد الاخلاقيات الطبية 
على ابرازه. فالطب بحسب المادة الثانية من قانون الآداب الطبية 
هو رسالة قبل كل شيء. كما ان الأخطاء الطبية الإنسانية تقوم 
على اساس مخالفة الطبيب لموجباته التي تهدف الى احترام البعد 
الانساني في مجال الممارسة الطبية. وتتعدد الصور التي يشير 
اليها الفقه في هذا المجال» من ذلك رفض الطبيب التدخل لتقديم 
العلاج لمن طلب منه ذلك ومخالفة الطبيب لموجب المحافظة 


على سر المهنة» ويستقل القاضي من حيث المبدأ بتقدير 
الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الانسانيةء كما ان اثباتها يتم في 
ضوء طبيعة ومضمون الموجب الذي خالفه الطبيب» حتى انه 
لا يجوز للقاضي تقدير الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الانسانية؛ اذ 
ان مهمة الخبير تتمثل في اعطاء الرأي في المسائل الفنية البحتة 
التي يصعب على القاضي الإلمام بها. 


وتختلف الأخطاء الإخلاقية الطبية بحسب طبيعة تلك 
الأخطاءء الأمر الذي ينعكس على كيفية التحقق منهاء وحيث 
انه لا يمكننا التعرض لكيفية اثسات كافة الأخطاء الطبية ذات 
الطابع الاخلاقي» لذا سيتم بحث كيفية اثبات اهم تلك الأخطاء 
مثل كيفية اثبات موجب الإعلام» وكيفية اثبات رضى المريض 
وكيفية اثبات رفض الطبيب معالجة المريض. 


- الفقرة الأولى: كيفية اثبات موجب اعلام المريض 

يفرض موجب إعلام المريض على الطبيب ان يقوم 
بإعلام مريضه بحالته الصحية وبالعلاج الذي ينوي تطبيقه وما 
يتضمنه من مخاطر وآثار جانبية» وعليه يتم الرضى من قبل 
المريض ويكون هذا القبول قد صدر عن وعي وادراك لحالته 
المرضية وللعلاج المنوي القيام به. 


لم يتعرض قانون الاداب الطبية لموضوع كيفية اثبات 
رضى المريض بشكل واضح؛ ولا توجد قرارات صادرة عن 
القضاء اللبناني في هذا الصدد واقتصر الامر فقط على بعض 
الأبحاث الفقهية التي تعرضت له»ء في الواقع ان عبء اثبات 
إعلام المريض يقع على عاتق الطبيب» وهذا ما سارت عليه 
محكمة التمييز الفرنسية منذ صدور قرار لها بتاريخ ٠١‏ شباط 


7ه اذ ألقت بعبء الاثبات على الطبيب بعد ان كان ملقى 
على عاتق المريض قبل ذلك. 


ومن الممكن ان يتم اثبات موجب الاعلام بكافة الوسائل» 
كما اوضحت محكمة التمييز الفرنسية في قرار صادر عنها في 
4 تشرين الأول "۱۹۹۷ فهو لا يتقيد بشكل معين للإثبات» 
ويفضل حصول الإعلام خطيأ وذلك من اجل اثبات حصوله 
وبخاصة في العمليات الجراحية وعمليات زرع الأعضاء وعمليات 
التجميل. 


- الفقرة الثانية: كيفية اثبات الحصول على رضى المريض. 

للمريض الحق في قبول العمل الطبي او رفضه. ولا 
يجوز المساس بجسده إلا بعد اخذ موافقته على إجراء العمل 
المزمع القيام به» ولا يمكن للطبيب ان يرغم المريض على 
الخضوع لعمل جراحي رغمأ عن ارادته والا كان مسلكه معيبا. 
ورغم الارتباط الوثيق بين موجب الإعلام وموجب الحصول 
على رضى المريضه إلا ان محكمة التمييز الفرنسية لا تزال 
نتيجة» شانه في ذلك شأن موجب الإعلام''. 

يرى بعض الفقهاء ان المنطق والعدالة يقضيان بان يقع 
عبء إثبات موافقة المريض على عاتق الطبيب» وليس على 
عاتق المريض. 

ان صعوبة إثبات هذا الموجبء تبرز بشكل واضح بالنظر 


4- المسؤولية الجزائية للطبيب» د.علي عصام غصن, ص ١08‏ 4. 


.- د.علي عصام غصنء المرجع السابق» ص ١08‏ 5. 
35-8 د. علي عصام غصن» المرجع السابق» ص HE‏ 


الى كون العقد الطبي عقداً شفويأء فرضى المريض غالبا ما 

وقد تدخل المشرع الفرنسي في بعض الحالات وفرض 
الحصول على موافقة خطية من المريض كشرط لإجراء بعض 
الأعمال الطبية؛ مثل الأبحاث الطبية على البشر ونقل وزرع 
الاعضاء والوقف الإرادي للحمل. 


- الفقرة الثالثة: كيفية إثبات رفض الطبيب معالجة المريض. 
تسمى الأخطاء التي تقع عن طريق إمتناع او رفض 
الطبيب معالجة المريضء بجرائم الامتناع وبالتالي يمكن ان تشكل 
خطأ جزائياً معاقبأ عليه. وقد عاقب كل من قانون العقوبات 
اللبناني والفرنسي على جرائم الامتناع عن معالجة المرييض 
التي قد تؤدي الى التسبب بموته او الحاق الاذى به. 
لذا يمكن للمتضرر اللجوء الى القضاء الجزائي للمطالبة 
بالتعويض» مستفيداً مما يوفره هذا القضاء من مزايا في إثبات 
الخطأ من ناحية» ومن السلطة التي يتمتع بها القاضي الجزائي 
في تحري الخطأ مقارنة بالقاضي المدنسي. 


*المبحث الثاني: كيفية إثبات الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الفنية. 

يكون للقاضي وحده تقدير الخطأ الطبي ايأ كانت طبيعة 
هذا الخطأ الذي يُدعى نسبته الى الطبيبء واذا كان استخلاص 
الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الانسانية يتم على ضوء الموجبات 
التي تهدف الى احترام شخصية المريض وانسانيته» فإن 
الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الفنية يتم استخلاصها بالرجوع الى 
الأصول الفنية المستقرة في علم الطب» وهو ما يكون عادة 
عبر الاستعانة من قبل المحكمة بخبير محلف من اهل المهنة 
للقيام بهذه المهمة. 


ويلاحظ ان أكثرية الأخطاء الطبية» هي اخطاء ذات طبيعة 
فنية وذلك لشمولها كافة مراحل النشاط الطبي» ما يعني تنوع 
كبير بهذه الأخطاء الامر الذي يبين أهمية وصعوبة إثبات هذا 
النوع من الأخطاء. 


على ضوء ما تقدم سنتناول كيفية إثبات الأخطاء الطبية 
الفنية من خلال؛ دور القاضي في اثبات الخطأ الفني الطبي» 
ودور الخبير في إثبات هذا الخطا. 


- الفقرة الأولى: دور القاضي في إثبات الخطا الطبي 
الفني 

للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القضائية من 
ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقديرء فهو لا يقوم 
بإثبات الخطا الطبيء وإنما بالتحقق من نسبة حدوث الوقائع 
التي أثبتها المريض على الطبيب من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» 
بعرض هذه الوقائع على معيار الخطأ لمعرفة ما اذا كان يمكن 
استنباط خطأ الطبيب منها. 


وكما رأينا سابقأ» فإن القضاء والفقه في لبنان اعتمدا 
المعيار الموضوعي لتقدير الخطأ المرتكب من قبل الطبيب» 
ويتمثل هذا المعيار في اعتماد سلوك طبيب نموذجي هو من 
اوسط الأطباء خبرة ومعرفة في نطاق اختصاصه او مستواه 
الففي» وهو الذي يبذل في معالجة مريضه العناية اليقظفة 
ويراعي القواعد الطبية الثابتة» ومن مقتضيات تقدير القاضي 
لخطأ الطبيب ان يأخذ بعين الاعتبار» الظروف الخارجية التي 


- الفقرة الثانية: دور الخبرة القضائية في الإثبات. 

الأصل ان إثبات الخطأ الطبي جائز بكافة طرق الإثبات 
بما فيها الخبرة والبينة الشخصية والقرائن القضائية؛ فلئن كان 
من السهل على القاضي ان يتبين بنفسه خطأ الطبيب فيما يتعلق 
بأعماله العادية» إلا ان ذلك يبدو عسيراً عليه بالنسبة للأعمال 
الطبية التي تنتمي الى الفن الطبي لأنه يعتبر غريياً عن القواعد 
الفنية والأصول العلمية للطب. 


يحاول بعض القضاة دفع هذه الصعوبة من خلال 
الاستعانة بذوي الخبرة في الفن الطبيء لينيروا السبيل استجلاءً 
للحقيقةء وابداء الرأي في المسائل الفنية. وعادة ما تلجأ المحاكم 
الى تكليف خبير من جدول الخبراء» فيقوم الخبير بفحص 
موضوع النزاع وتحديد المسائل الفنية وابداء الرأي الفني فيها 
لكي يصار الى تطبيق القانون على النزاع المعروض بما يريح 
ضمير المحكمة ويحقق العدالة. 


ويعتبر رأي الخبير في المسائل الفنية استشاريأء ويستقل 
القاضي بالتكييف القانوني لسلوك الطبيب» فهو ليس ملزماً 
بالأخذ برأي الخبير اذا تبين له انه يتعارض مع وقائع اخرى 
اكثر إقناعأ من الناحية القانونية. 


ويلاحظ أن اعمال الخبرة الطبية الهادفة لتبيان الخطا الطبي 
تصب دائما في مصلحة الطبيب أكثر منه في مصلحة المريض»› 
ذلك لأن الخبراء هم في النهاية أطباء وغالباً ما يتعاطفون مع 
زملائهم وبالتالي يحاولون من خلال تقاريهم تبرير أعمالهم. 
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اللبنانية, كلية الحقوق والعلوم السياسية والاداريةء الفرع الخامس» 
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للنشرء الاسكندرية»999١,‏ 


للك علي نجيدة» التزامات الطبيب في الغمل الطبي» دار النهضة 
العربية: القاهرة ۱۹۹۲. 


۲- عدنان ابراهيم سرحان, مسؤولية الطبيب المهنية في القانون 
الفرنسيء في المسؤولية القانونية للمهنيين, الجزء الاول» المسسؤولية 
الطبيةء منشورات الحلبي» بيروت» ۰ 


۳- نادر شافي» الطبيب بين الرسالة والمساءلةء مجلة الجيش» 
العدد ©؟5؟, كانون الثاني .٠٠٠٠١‏ 


-٤‏ خليل خيرالله» تطور المسؤولية الجزائية للجراح وطبيب 
التخدير في الفريق الطبيء مجلة البناء كانون الاول» ,5١١6‏ 


6 ابترء» الخطا الطبي في العمليات الجراحية بين القانون 
والطبء مجلة الجيشء العدد ,""١‏ تموز ,75١١8‏ 


1 عفيف شمس الدين» المصنف السنوي في القضايا 
الجزائية 5< 

۷- عفيف شمس الدين» المصنف في القضايا المدنية. 

- مجلة العدل. 

4- النشرة القضائية. 
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القسم الأول: تعريف القانون الطبي ومصادره 


الفصل الأول: تعريف القانون الطبي وشروط ممارسة مهنة الطب 


*المبحث الأول: تعريف العمل الطبي 

*المبحث الثاني: شروط ممارسة مهنة الطب في لبنان 

- الفقرة الأولى: المؤهل الدراسي 

- الفقرة الثانية: الجنسية 

- الفقرة الثالثة: الإنتساب الى نقابة الأطباء 

- الفقرة الرابعة: واجب اداء القسم الطبي 

- الفقرة الخامسسة: الحالات التي يمنع فيها ممارسة الطب 


الفصل الثاني: مصادر القانون الطبي 
*المبحث الأول: المصادر الداخلية 


11۳ 


11 


۹ 


- الفقرة الأولى: التشريع 
- الفقرة الثانية: القضاء 
- الفقرة الثالثة: الفقه 


*المبحث الثاني: المصادر الدولية 


القسم الثاني: الحماية العامة للصحة 
الفصل الأول: حقوق المرضى 

*المبحث الأول: الحق في العناية الطبية 

*المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومات 
*المبحث الثالث: الموافقة على العمل الطبي 

*المبحث الرابع: الحق في الإطلاع على الملف الطبي 


الفصل الثاني: الأعمال الطبية الخاصة 
*المبحث الأول: مساعدة المريض على الإنجاب 
*المبحث الثاني: التجارب البشرية والابحاث السريرية 


*المبحث الثالث: وهب وزرع الاعضاء 


114 


۳١ 


۳¥ 


0۱ 


oY 


*المبحث الرابع: الإجهاض 6 


*المبحث الخامس: الموت الرحيم هه 
*المبحث السادس: الإستنساخ لاه 
القسم الثالث: تحديد رسالة الطبيب وواجباته المختلفة. 5١‏ 


الفصل الاول: موجبات الطبيب خارج العمل الطبي بمفهومه 


الضيق: الطب رسالة 1 
*المبحث الأول: موجبات الطبيب غير التقنية المتعلقة 
بالرسالة الطبية. 1Y‏ 
- الفقرة الأولى: عدم استغلال المهنة لمنافع شخصية 1۷ 
- الفقرة الثانية: التزام الطبيب باسرار المهنة 1۸ 


الفصل الثاني: موجبات الطبيب في اطار العمل الطبي بمفهومه 


الضيق: الطب تقنية الا 
*المبحث الأول: اجراء التشخيص vr‏ 


*المبحث الثاني: إعلام المريض او ذويه عن حالته المرضية ۷۳ 
*المبحث الثالث: تحديد العلاج المناسب زف 
*المبحث الرابع: متابعة العلاج والسهر على تطور حالة المريض 
نحو الشفاء . 374 
*المبحث الخامس: موجب بذل العناية اللازمةلشفاء المريضص 7 


*المبحث السادس: موجب الطبيب في عمليات جراحة التجميل ۸١‏ 


القسم الرابع: المسؤولية التأديبية للطبيب والمسؤولية المدنية 


والمسؤولية الجزائية والخطأ الطبي. هم 
الفصل الأول: المسؤولية التأديبية ۹۱ 
الفصل الثاني: المسؤولية المدنية للطبيب 51 
*المبحث الأول: النظام القانوني لمسؤولية الطبيب ۹۷ 


- الفقرة الأولى: شروط اعتبار المسؤولية المدنية للطبيب عقدية 49 


أولاً - يجب ان يكون هناك عقد بين الطبيب والمريض ۹۹ 
ثانياً - ان يكون العقد صحيحاً ۱1۰1 
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ثالثأ - ان يكون خطأ الطبيب ناتج عن عدم تنفيذ التزام ناشئ 
عن عقد العلاج ١‏ 
رابعاً- يجب ان يكون المدعي صاحب حق في الاستناد الى العقد ٠١١‏ 


- الفقرة الثانية: حالات تكون فيها مسؤولية الطبيب تقصيرية ٠١١‏ 


*المبحث الثاني: طبيعة العقد الطبي وخصائصه. 1۳ 
*المبحث الثالث: اركان مسؤولية الطبيب المدنية 1.٥‏ 
- الفقرة الأولى: الفعل الضار - الخطأ الشخصي للطبيب 1.0 
اولاً - الاخطاء المتصلة بالاخلاقيات الطبية 1۰٩‏ 
)١‏ الخلل في اعلام المريض 1۰۷ 
)٣‏ غياب رضاء المريض ۸ 
)٣‏ التوقف عن الاستمرار في العلاج ۹ 
ثانيأ - الأخطاء المتصلة بالفن الطبي او الحرفة الطبية 1۹ 
)١‏ الخطأ في التشخيص 11۰ 
)٣‏ الخطا في اختيار العلاج 11۲ 
۳) الخطا في تنفيذ العلاج او التدخل الجراحي 11۲ 
)٤‏ الخطأ في المراقبة 11۳ 
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5) معيار تحديد خطأ الطبيب 11 


- الفقرة الثانية: الضرر 105 
- الفقرة الثالثة: العلاقة السببية 11۹ 


*المبحث الرابع: علاقة الطبيب بالمستشفى وتحديد المسؤولية ٠٠١‏ 


*المبحث الخامس: المسؤولية عن فعل الغير فل 
*المبحث السادس: المسؤولية عن فعل الأشياء 1۲١‏ 
الفصل الثالث: المسؤولية الجزائية للطبيب 1۹ 


*المبحث الأول: وجود خطأ غير مقصود (الركن المادي)  ٠١١‏ 
- الفقرة الاولى: صور الخطأ الطبي الجزائي غير المقصود ٠١١‏ 


أولاً - الاهمال 1۲ 
ثانياً - قلة الاحتراز ۲۳ 
ثالثأ - عدم مراعاة القوانين والانظمة ۳٤‏ 


*المبحث الثالث: مسؤولية الطبيب الجزائية عن فعل الغير ٠١١‏ 
- الفقرة الأولى: مسؤولية الطبيب عن اخطاء مساعديه 1o‏ 


- الفقرة الثانية: مسؤولية الطبيب عن فعل غيره من الأطباء 
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طبيب التخدير 
*المبحث الرابع: جرائم الاطباء العادية 
- الفقرة الأولى: ممارسة الطب بدون رخصة. 


- الفقرة الثانية: افشاء سر المهنة. 


- الفقرة الثالثة: عدم الاخبار عن احتمال وقوع جريمة. 


- الفقرة الرابعة: اعطاء تقارير كاذبة. 
- الفقرة الخامسة: صرف مادة مخدرة. 
- الفقرة السادسة: جريمة الامتناع عن اغاثة مريض. 


- الفقرة السابعة: الجرائم المتعلقة بالاجهاض. 


القسم الخامس: اثبات الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية. 


الفصل الأول: عبء اثبات الخطأ الطبي. 
*المبحث الأول:الخطا الاحتمالي 
*المبحث الثاني: التوسع في موجب النتيجة. 


*المبحث الثالث: المسؤولية دون خطأ. 
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الفصل الثاني: كيفية إثبات الخطأ الطبي 1o‏ 


*المبحث الأول: كيفية إثبات الأخطاء الطبية المتصلة بالاخلاقيات 


الطبية أي ذات الطبيعة الانسانية. 100 
- الفقرة الأولى: كيفية اثبات موجب اعلام المريض. ك1 


- الفقرة الثانية: كيفية اثبات الحصول على رضى المريض. ٠١۸‏ 
- الفقرة الثالثة: كيفية إثبات رفض الطبيب معالجة المريض. ٠١۸‏ 
*المبحث الثاني: كيفية إثبات الأخطاء الطبية ذات الطبيعة الفنية. ١٠‏ 
- الفقرة الأولى: دور القاضي في إثبات الخطأ الطبي الفني 164 
- الفقرة الثانية: دور الخبرة القضائية في الإثبات. 11۲ 


المراجع 150 


